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  مقدمة  -  أولا  

بناءً على توصية من المكتب، قررت الجمعية العامة في جلسـتها العامـة الثانيـة المعقـودة       - ١
ــا      ٢٠١٦أيلول/ســبتمبر  ١٦في  ــة والســبعين أن تضــمن جــدول أعماله في إطــار دورــا الحادي

وأن تحيلـه إلى  “ تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورـا الثامنـة والسـتين        ”المعنون  البند
  اللجنة السادسة.

وقد نظرت اللجنة السادسة في البنـد في جلسـاا مـن العشـرين إلى الـثلاثين وجلسـتها         - ٢
ــة  ــن    الثالث ــرة م ــا في الفت ــودة جميعه ــثلاثين المعق ــرة    ٢٨إلى  ٢٤وال ــوبر والفت تشــرين الأول/أكت

. وقسـمت اللجنـة نظرهـا في البنـد إلى ثلاثـة      ٢٠١٦تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١١و  ٣إلى  ١ من
أجزاء. فعرض رئيس لجنة القانون الدولي في دورا الثامنة والسـتين تقريـر اللجنـة عـن أعمالهـا      

) على النحو الآتي: الفصول من الأول إلى السـادس والفصـل الثالـث    A/71/10ورة (في تلك الد
تشرين الأول/أكتوبر؛ والفصـول مـن السـابع إلى     ٢٤عشر خلال الجلسة العشرين المعقودة في 

لأول/أكتـوبر؛ والفصـول مـن    تشـرين ا  ٢٧التاسع خلال الجلسة الرابعة والعشرين المعقـودة في  
  تشرين الثاني/نوفمبر.  ١العاشر إلى الثاني عشر خلال الجلسة السابعة والعشرين المعقودة في 

، اعتمـدت  ٢٠١٦تشـرين الثـاني/نوفمبر    ١١وفي الجلسة الثالثـة والـثلاثين المعقـودة في      - ٣
تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمـال  ”المعنون  A/C.6/71/L.26اللجنة السادسة مشروع القرار 

حمايــة الأشـــخاص في  ”المعنـــون  A/C.6/71/L.31ومشـــروع القــرار  “ دورــا الثامنـــة والســتين  
)، A/71/509لسادسة ذي الصلة (. ونظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة ا“حالات الكوارث

ــة والســتين المعقــودة في      ثم ــة الثاني كــانون  ١٣اعتمــدت مشــروعي القــرارين في جلســتها العام
  على التوالي. ٧١/١٤١و  ٧١/١٤٠باعتبارهما القرارين  ٢٠١٦الأول/ديسمبر 

، وفيها طلبـت  ٧١/١٤٠من القرار  ٣٤وقد أُعد هذا الموجز المواضيعي عملا بالفقرة   - ٤
عن المناقشـة الـتي جـرت بشـأن     الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يعد ويوزع موجزاً مواضيعياً 

  تقرير لجنة القانون الدولي خلال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة.
ويتكون هذا الموجز المواضـيعي مـن جـزأين. ويتضـمن الجـزء الأول سـبعة أقسـام تـبين           - ٥

، A/71/10الجـــرائم المرتكبـــة ضـــد الإنســـانية ( - برنـــامج عمـــل اللجنـــة الحـــالي، وهـــي: ألـــف 
القواعـد   - حماية الغلاف الجوي (المرجع نفسه، الفصـل الثـامن)؛ جـيم    - السابع)؛ باء الفصل

حمايــة البيئــة فيمــا يتعلــق بالتراعــات المســلحة   - الآمــرة (المرجــع نفســه، الفصــل التاســع)؛ دال 
لـدول مـن الولايـة القضـائية الجنائيـة      حصـانة مسـؤولي ا   - (المرجع نفسه، الفصل العاشر)؛ هاء

التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات (المرجـع      - الأجنبية (المرجـع نفسـه، الفصـل الحـادي عشـر)؛ واو     
قــرارات اللجنــة واســتنتاجاا الأخــرى (المرجــع نفســه،    - نفســه، الفصــل الثــاني عشــر)؛ زاي 

نـة الأعمـال المتعلقـة ـا     الفصل الثالث عشـر). ويتضـمن الجـزء الثـاني المواضـيع الـتي أتمـت اللج       
خــلال دورــا الثامنــة والســتين. وقــد انتــهت اللجنــة مــن القــراءة الأولى للموضــوعين التــاليين:  
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الاتفاقـات اللاحقـة    - ، الفصـل الخـامس)، بـاء   A/71/10تحديد القانون الـدولي العـرفي (   - ألف
والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات (المرجع نفسه، الفصل السادس)؛ وستسـتأنف  

. كمـا أتمـت اللجنـة    ٢٠١٨النظر في كلا الموضوعين في دورا السبعين المزمع عقـدها في عـام   
ا مـن القـراءة   ، بعـد انتـهائه  “حماية الأشخاص في حـالات الكـوارث  ”أعمالها المتعلقة بموضوع 

  الثانية لمشاريع المواد الخاصة بالموضوع (المرجع نفسه، الفصل الرابع).
    

  المواضيع المدرجة في برنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي  - ثانيا   

  الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية  -ألف   

  تعليقات عامة  -  ١  

في الـدورة الثامنـة والسـتين     ١٠إلى  ٥رحبت الوفود عموما باعتماد مشاريع المواد مـن    - ٦
للجنة القانون الدولي، واعتبرها بعض الوفود مواد متوازنة وملائمـة. وشـددت عـدة وفـود علـى      
ــةً للصــكوك والــنظم القائمــة ذات الصــلة بالموضــوع،      أن مشــاريع المــواد ينبغــي أن تكــون مكمل

كون متسقةً معها. وأُقرت أهمية سيما نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأن ت ولا
  ة ضد الإنسانية والمعاقبة عليها.الموضوع، واعترف خصوصاً بأهمية منع وقوع الجرائم المرتكب

علـى التـدابير    ١٠إلى  ٥ورحب عدد من الوفود بتوجيه التركيز في مشاريع المواد من   - ٧
  التي يتعين على الدول اتخاذها على الصعيد الوطني. 

  
  تعليقات محددة  -  ٢  

(التجـريم بموجـب القـانون     ٥أعرب بعض الوفود عـن تأييـده لاعتمـاد مشـروع المـادة        - ٨
الوطني). وذهبت وفـود أخـرى إلى أن أفعـال التـآمر والتحـريض والشـروع في ارتكـاب جريمـة         

مـن مشـروع    ٣ينبغي إدراجها في مشاريع المواد. كما أعرب بعض الوفود عـن التأييـد للفقـرة    
ــة ضــد الإنســانية، بينمــا        ٥المــادة  ــادة والرؤســاء عــن الجــرائم المرتكب ــتي تحــدد مســؤولية القي ال

بصورة أدق وأوضح، ولا سيما فيما يتعلـق   ٣استصوبت وفود أخرى صوغ أجزاء من الفقرة 
، وإن كان هناك رأي يفضـل  ٤بالمعايير المنظمة لمسؤولية القيادة. ورحب بعض الوفود بالفقرة 

إمكانيـة أن يعتـبر ارتكـاب المـرؤوس الجريمـة امتثـالاً للأوامـر الصـادرة إليـه           ٤أن تتوخى الفقرة 
والـنص علـى عـدم سـقوط الجـرائم       ٥ظرفاً من الظروف المخففة. وأيد عدد من الوفود الفقرة 

وما أتى فيها بشأن العقوبات التي يجـوز   ٦المرتكبة ضد الإنسانية بالتقادم. وفيما يتعلق بالفقرة 
عهــا، ذهبــت عــدة وفــود إلى أن مشــاريع المــواد ينبغــي أن تســتبعد صــراحة عقوبــةَ    للــدول توقي

نصـاً عـن    ٧الإعدام كوسيلة لمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية. وأيد البعض تضمين الفقرة 
المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين، ولكن وفوداً عدة أكدت أن الموضوع يتطلب مزيـدا  
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انب لجنة القانون الدولي وارتئي ضـرورة حـذف مـا جـاء في مشـاريع المـواد       من الدراسة من ج
  بشأن المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتباريين.

(إقامـة الاختصـاص الـوطني)، أعـرب بعـض الوفـود عـن         ٦وفيما يتعلق بمشروع المادة   - ٩
ــواردة في ا “اختصــاص”تأييــده لإدراج تلــك المــادة ضــمن مشــاريع المــواد. وبالنســبة للفظــة     ل

عوضـا عـن    “اختصـاص أو سـيطرة  ”، ارتأى البعض أن من الأنسب استخدام عبارة ١ الفقرة
وحدها. وأشار عدد من الوفود إلى استصوابه النص على الولايـة القضـائية    “اختصاص”لفظة 

، بــالنظر إلى طبيعــة الجــرائم المرتكبــة ضــد الإنســانية. ولكــن الــبعض  ٣العالميــة في إطــار الفقــرة 
ــا تســمح بإقامــة الولايــة  ٣ف مــن الصــياغة المبهمــة للفقــرة تخــول علــى أخشــى أن تــؤوالــتي ي

  القضائية العالمية. 
(التحقيـق)، أشـار عـدد مـن الوفـود إلى       ٧وفي حين أُعرب عن التأييـد لمشـروع المـادة      - ١٠

ل بـأن  ضرورة تحديد وإيضاح معايير إجـراء تحقيقـات ونطـاق الالتـزام الواقـع علـى عـاتق الـدو        
في أي إقلـيم  ”تحقق في الأعمال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية. وفيمـا يتعلـق بتفسـير عبـارة     

، أشير إلى أن تلك العبارة تغطي الولايـة القضـائية   ٧الواردة في مشروع المادة  “يخضع لولايتها
  بنوعيها المنطبق بحكم القانون وذاك المنطبق بحكم الواقع.

(التـدابير الأوليـة الواجـب اتخاذهـا عنـدما يكـون        ٨مشـروع المـادة   وأيد بعض الوفـود    - ١١
أثارت  ٣الشخص المدعى ارتكابه الجريمة موجوداً) من حيث صيغته ومضمونه. بيد أن الفقرة 

شواغل بشأن الأثر المترتـب في نتـائج التحقيـق الأولي علـى التـزام الدولـة بإخطـار دول أخـرى         
  لتحقيق.تم التوصل إليه في سياق ذلك ا بما

(مبـدأ التسـليم أو المحاكمـة)، أيـد بعـض الوفـود إدراجـه         ٩وفيما يتعلق بمشروع المادة   - ١٢
ضمن مشاريع المواد، بينما أكدت وفود أخرى أن من الأنسب مواءمة صيغته مع صـيغة المـادة   

). “صـيغة لاهـاي  ”( ١٩٧٠من اتفاقية قمـع الاسـتيلاء غـير المشـروع علـى الطـائرات لعـام         ٧
أمـر   ٩في مشـروع المـادة    “محكمـة ... دوليـة مختصـة   ”عن رأي مفاده أن الإشارة إلى  وأُعرب

غير مستصوب، لأن الغرض من مشـاريع المـواد هـو تيسـير التعـاون بـين الـدول لا التعـاون مـع          
  المحاكم الدولية. 

(المعاملة العادلة للشخص المدعى ارتكابـه   ١٠وأيدت عدة وفود إدراج مشروع المادة   - ١٣
لجريمة) ضـمن مشـاريع المـواد، ولكـن الـبعض شـكّك فيمـا إذا كـان مشـروع المـادة المـذكورة            ا

تبدو غير ضرورية، إذ إن  ١في الفقرة  “قانون حقوق الإنسان”لازماً. وارتئي أن الإشارة إلى 
 “القــانون الــوطني والقــانون الــدولي واجــبي التطبيــق ”قــانون حقــوق الإنســان مشــمولٌ بتعــبير  

فقــرة نفســها. وطُلــب مزيــد مــن الإيضــاح لســبب الإشــارة إلى عــديمي الجنســية في  في ال الــوارد
  (أ)، لكون الحكم يحيد فيما يبدو عن معاهدات حقوق الإنسان القائمة.  ٢الفقرة 
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  الأعمال المقبلة  -  ٣  

اقترح بعض الوفود أن تتناول لجنة القانون الـدولي في إطـار أعمالهـا المقبلـة بشـأن هـذا         - ١٤
ــة        الموضــوع ــديم المســاعدة، والولاي ــاون وتق ــثلا تســليم اــرمين، والتع ــها م ــة، من مســائل معين

القضــائية العالميــة، ومســؤولية الــدول أو الجهــات مــن غــير الــدول، والاشــتراك غــير المباشــر في    
ارتكاب الجرائم. وارتئـي أن مـن الأصـوب ألا تتنـاول اللجنـة مسـألتي الولايـة القضـائية المدنيـة          

  والحصانة.
  

  الشكل النهائي  -  ٤  

أعربت عدة وفود عـن تأييـدها لأعمـال اللجنـة الراميـة إلى وضـع اتفاقيـة لمنـع الجـرائم            - ١٥
المرتكبة ضد الإنسـانية والمعاقبـة عليهـا، رغبـة منـها في إـاء إفـلات مـرتكبي تلـك الجـرائم مـن            

ون الــدولي. العقــاب وتيســير التعــاون وتقــديم المســاعدة وســد الثغــرة الحاليــة في نصــوص القــان    
وتساءل البعض عما إذا كـان مـن المـتعين أن تفضـي الأعمـال المتعلقـة ـذا الموضـوع إلى إبـرام          
اتفاقية، بينما أُعرب عن رأي كان مفـاده أن وضـع اتفاقيـة قـد لا يكـون مستصـوباً في الوقـت        
الــراهن وأن الاستعاضــة عنــها بمبــادئ توجيهيــة ربمــا يكــون أكثــر ملاءمــة للموضــوع المــذكور   
وذلك في ضوء وجود معاهدات متعددة الأطراف، منها نظام روما الأساسي، تتصدى بالفعـل  
للجرائم المرتكبـة ضـد الإنسـانية. وارتـأى بعـض الوفـود أن وضـع آليـة رصـد لاتفاقيـة تـبرم في            
المســتقبل قــد لا يكــون مستصــوبا، وأن مــن الضــروري تــوخي الحــذر في هــذا الصــدد. ووجــه   

المبـادرة الدوليـة الراميـة إلى إبـرام معاهـدة متعـددة الأطـراف لتبـادل المسـاعدة          الانتباه أيضـاً إلى  
القانونية وتسـليم الجنـاة في أشـد الجـرائم الدوليـة خطـورة لمحاكمتـهم أمـام محـاكم محليـة، ونـوه            

  بضرورة توثيق التعاون بين لجنة القانون الدولي ورعاة تلك المبادرة.
  

  حماية الغلاف الجوي  -باء   

  تعليقات عامة  -  ١  

أعربت عدة وفود عن تأييدها لمـا أنجزتـه لجنـة القـانون الـدولي مـن أعمـال بشـأن هـذا            - ١٦
الموضوع حتى ذلك الوقت، ورحبـت بوضـع مشـاريع لمبـادئ توجيهيـة تعتـبر بمثابـة مقترحـات         
لإطارٍ عام يهدف إلى حماية الغلاف الجوي من التلـوث والتـدهور. وشـدد بعـض الوفـود علـى       

مل اللجنة ينبغي ألا يتداخل مع المفاوضات السياسية ذات الصـلة بالموضـوع وألا يشـكل    أن ع
ازدواجاً لهـا. وكـرر عـدد مـن الوفـود الإعـراب عـن تشـككه في جـدوى عمـل اللجنـة المتعلـق             

  بالموضوع في ضوء وجود اتفاقات دولية في هذا الصدد. 
تجـاوز نطـاق التفـاهم المعتمـد في     ولاحظ بعض الوفود أن مشاريع المبادئ التوجيهية ت  - ١٧
بشأن كيفية معالجة اللجنة للموضوع، فيما أشارت وفـود أخـرى إلى أن مشـاريع     ٢٠١٣عام 

المبادئ التوجيهية تتبع هذا التفاهم. وأشير أيضا إلى أن القيود التي يفرضـها التفـاهم المعتمـد في    
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تشريعاته المحليـة ذات الصـلة   تؤثر سلباً على عمل اللجنة. وعرض عدد من الوفود  ٢٠١٣عام 
  بالموضوع. وأُشيد بالحوار الجاري بين اللجنة والعلماء المتخصصين.

وفيما يتعلق بالنهج الذي تتبعه اللجنة، أعربت عدة وفود عن شكها في إمكانية تناول   - ١٨
 حماية الغلاف الجـوي، ذات النطـاق العـالمي، مـن وجهـة النظـر القانونيـة بالطريقـة نفسـها الـتي          
عولجــت ــا مواضــيع طبقــات الميــاه الجوفيــة العــابرة للحــدود واــاري المائيــة والضــرر العــابر     
ــة الســابقة فيمــا يتعلــق ــذه المواضــيع قــد       للحــدود. ولكــن آخــرين لاحظــوا أن أعمــال اللجن

  مفيدة. تكون
ــة، ولا ســيما الصــلة       - ١٩ ــادئ التوجيهي ورحــب بعــض الوفــود بالهيكــل العــام لمشــاريع المب
ومـا يسـتتبعه مـن التزامـات تـرد في مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة          ٣مشروع المبدأ التوجيهي  بين
، بيد أن وفوداً أخرى قالت إنه من السابق لأوانـه صـياغة مبـادئ توجيهيـة تتعلـق      ٦إلى  ٤ من

بتلك الجوانب لأن نطاق المبادئ التوجيهية يفتقر إلى الوضوح. وعلاوة على ذلك، أُعرب عن 
. ولكـن لـوحظ أيضـاً أن مشـاريع     “التزامـات ”ء تضـمين مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة     القلق إزا

  تستند إلى قواعد ومبادئ قانونية قائمة. ٤إلى  ٢المبادئ التوجيهية من 
  

  تعليقات محددة  -  ٢  

نص ديباجة يعترف فيه تحديداً  ٢٠١٥كان تضمين مشاريع المبادئ التوجيهية في عام   - ٢٠
محلَ ترحيب. وذُكر أيضـا أنـه لـيس مـن المناسـب التطـرق لهـذه الحـدود في         بحدود عمل اللجنة 

نــص مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة. وأيــدت عــدة وفــود تضــمين مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة في  
إشارة إلى الاحتياجات والأحوال الخاصة للبلدان النامية. وطلب بعـض الوفـود أن    ٢٠١٦ عام

أيضاً مبدأ تحمل مسؤولية مشـتركة ولكـن متفاوتـة. وأُعـرب      تضمن مشاريع المبادئ التوجيهية
ــة أخــرى عــن التشــكك في مــدى الحاجــة إلى نــص ديباجــة علــى هــذه الدرجــة مــن       مــن ناحي
التحديد، خاصة وأن مبدأ تحمل مسؤولية مشتركة ولكـن متفاوتـة اسـتبعد صـراحةً مـن نطـاق       

عدة وفود كذلك أن الإشـارة   . وذكرت٢٠١٣مشاريع المواد بموجب التفاهم المعتمد في عام 
الـواردة في الديباجـة لا تعـبر بصـورة كافيـة عــن الظـروف الخاصـة للبلـدان الناميـة واحتياجاــا          

بشأن تغير المناخ. وأعرب الـبعض   ٢٠١٥الحقيقية، خاصة في ضوء اتفاق باريس المبرم في عام 
إذ تشـدد علـى ضـرورة    ” عن تفضيله للتعبير الذي اقترحه المقرر الخاص في بادئ الأمر، وهـو: 

  .“مراعاة الحالات الخاصة للبلدان النامية
(استخدام المصطلحات) الذي اعتمدته اللجنة  ١وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي   - ٢١

 “تلوث الغـلاف الجـوي  ”، شكك البعض في إمكانية التمييز بين ٢٠١٥بصورة مؤقتة في عام 
في تعريـف   “نوعيـة الهـواء المحـيط   ”. واقترح أيضا أن تدرج عبارة “تدهور الغلاف الجوي” و
(نطاق المبادئ التوجيهيـة)   ٢. وفيما يتصل بمشروع المبدأ التوجيهي “تدهور الغلاف الجوي”

، طلـب بعـض الوفـود إيضـاح أنـواع      ٢٠١٥الذي اعتمدته اللجنة بصورة مؤقتة أيضـاً في عـام   
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ك الحالة السابقة للتلوث، والأنشـطة الـتي تـدمر الغـلاف     الأنشطة التي تسبب التلوث، بما في ذل
الجوي. ولوحظ أن نطاق مشاريع المبادئ التوجيهيـة ينبغـي أن يقتصـر علـى الأنشـطة البشـرية       

  التي قد تؤثر على حماية الغلاف الجوي.
ورحبت عدة وفود بإدراج الالتزام الواقع على عاتق الـدول ببـذل العنايـة الواجبـة مـن        - ٢٢

(الالتـزام بحمايـة الغـلاف الجـوي)،      ٣اية الغلاف الجـوي في مشـروع المبـدأ التـوجيهي     أجل حم
هــو حجــر الزاويــة لــنص مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة  ٣ملاحظــةً أن مشــروع المبــدأ التــوجيهي 

في مشروع المبـدأ التـوجيهي المـذكور تعـبر عـن       “الدول”برمته. ولوحظ أيضا أن الإشارة إلى 
حســب الاقتضــاء، وهــو مــا يرســخ الالتــزام  “مجتمعــة”أو  “منفــردة”ل إمكانيــة تصــرف الــدو

. وأكد بعض الوفـود أن الالتـزام بحمايـة    ٨بالتعاون المنصوص عليه في مشروع المبدأ التوجيهي 
الغـلاف الجـوي التـزام تجـاه الكافـة. ولاحظـت وفـود أخـرى أن الالتـزام ببـذل العنايـة الواجبـة             

يتعلق بجملة أمور منها ماهية التدابير المناسبة التي يتعين اتخاذها يتطلب مزيداً من الإيضاح فيما 
التي ترد في شرح المبدأ التوجيهي. واقترح أيضا أن تعـاد   “وفقاً لقدرات الدولة”ودلالة عبارة 

ــدأ        ــة لتلــك المســتخدمة في مشــروع المب ــوجيهي لتصــبح صــيغته مماثل ــدأ الت صــياغة مشــروع المب
بصــيغة أخــرى هــي  “الــدرء أو الخفــض أو الســيطرة”ن صــيغة وأن يســتعاض عــ ٤التــوجيهي 

الــواردة في شـرح المبــدأ التــوجيهي   “التكنولوجيـا ”وعــن لفظــة  “الـدرء والخفــض والسـيطرة  ”
  . “العلم والتكنولوجيا”بعبارة 

وشددت عدة وفـود علـى أهميـة إدراج عمليـات تقيـيم الأثـر البيئـي في مشـروع المبـدأ            - ٢٣
ثر البيئي). واقترحت وفـود عـدة أن تطالَـب الـدول بتحـديث سياسـاا       (تقييم الأ ٤التوجيهي 

المتعلقة بحماية الغلاف الجوي بانتظام، مع مراعاة أوجه التآزر الممكنة بين تحسين نوعيـة الهـواء   
آثـار[ا] سـلبية   ”وسياسات المناخ. وطلبت بعـض الوفـود مزيـداً مـن الإيضـاح لعتبـة مـا سـمي         

شطة عديدة قد لا تسبب وحدها أثـرا سـلبيا كـبيرا، ولكـن الأثـر      . ولوحظ أن هناك أن“كبيرة
التراكمي المترتب عليها يمكـن أن يكـون كـبيرا. وأُعـرب عـن رأي مفـاده أن مـن المهـم تأكيـد          
ضرورة الحصول على ترخيصٍ من السلطات العامة بـإجراء تقييمـات للأثـر البيئـي. وأشـير إلى      

من اللازم، بينما تساءل الـبعض عـن سـبب عـدم      فضفاض أكثر “الأنشطة المقترحة”أن تعبير 
إدراج اللجنة إشارةً أوسع نطاقا إلى الإجـراءات ذات الصـلة كمـا فعلـت في المـواد الـتي أعـدا        
عن منع الضرر العـابر للحـدود النـاجم عـن الأنشـطة الخطـرة. ولاحـظ بعـض الوفـود أن إيـراد           

ــة، في     ــة، كالشــفافية والمشــاركة العام ــب الإجرائي ــد يكــون    الجوان ــوجيهي ق ــدأ الت مشــروع المب
ضروري، إذ من شأن ذلك الأمر أن يتيح للدول قدراً أكبر مـن المرونـة وحريـة التصـرف.      غير

وذكرت وفود أخرى أا لا تفهـم ماهيـة الأسـاس المنطقـي الـذي دفـع اللجنـة إلى إغفـال مثـل          
  هذه الإشارات.
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دام المستدام للغـلاف الجـوي)،   (الاستخ ٥وأيدت عدة وفود مشروع المبدأ التوجيهي   - ٢٤
ملاحظةً أن المبدأ الشامل الوارد في مشروع المبدأ المـذكور لـه أهميـة حاسمـة في تفسـير مشـاريع       
المبـادئ التوجيهيـة الأربعـة الأولى. وأبــرز عـدد مـن الوفـود العلاقــة بـين حمايـة الغـلاف الجــوي          

تضـــع تعريفـــا أفضـــل للفظـــة  والتنميـــة الاقتصـــادية المســـتدامة. بيـــد أن اللجنـــة طُولبـــت بـــأن   
الواردة في الشرح. واقترح أيضاً نقل الإشارة إلى الغلاف الجوي كمـورد محـدود    “استخدام”

إلى الديباجة. وعـلاوة علـى ذلـك، طُلـب إلى المقـرر الخـاص أن يجـري دراسـة متعمقـة في عـدة           
  أمور منها مسألة التوفيق بين التنمية الاقتصادية وحماية الغلاف الجوي.

(الاستخدام المنصف والمعقـول   ٦ورحبت عدة وفود بإدراج مشروع المبدأ التوجيهي   - ٢٥
للغلاف الجوي) ضمن مشاريع المبادئ التوجيهية، وأشارت إلى ضرورة أن تسـهب اللجنـة في   
إيضاح الآثار القانونية لهذا المبدأ وكيفية تطبيقه. ومع التأكيد على احترام مبـدأ تـوارث المنـافع    

ل، استفسر بعض الوفود عن كيفية تحديد ما يعتبر مصالح الأجيال المقبلة وعن هوية بين الأجيا
من يعهـد إليـه بـذلك. وطُلـب إلى المقـرر الخـاص أيضـا أن يـدرس العوامـل الـتي يـتعين تقييمهـا             

  لتحقيق التوازن بين مصالح الأجيال الحالية والمقبلة.
 ،تعـديل الكـبير والمتعمـد للغـلاف الجـوي)     (ال ٧وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ التـوجيهي     - ٢٦

 تناولهــا ينبغــي للغايــة، هامــا موضــوعا كانــت وإن المنــاخ، هندســة أن الوفــود مــن عــدد لاحــظ
 الوفــود بعــض وارتــأى. المتخصصــين العلمــاء مســاهمات مــن فيهــا يســتفاد أن ويمكــن بحــرص
مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة، لأن نطـاق      مـن  المنـاخ  هندسـة  اسـتبعاد  في اللجنة تنظر أن ضرورة

مشــروع المبــدأ التــوجيهي غــير واضــح والممارســة لا تــزال في طــور التكــون. واقترحــت وفــود   
أخــرى إعــادة صــياغة مشــروع المبــدأ التــوجيهي بلغــة أوضــح وأقــوى وإيــراد تعريــف لمصــطلح   

لصـلة بـين مشـروع    ن توضـح ا أ اللجنـة  إلى وطُلب .“يالتعديل الكبير والمتعمد للغلاف الجو”
. واقتـرح أيضـا   ٣، المصـوغ بنـبرة مخففـة للغايـة، ومشـروع المبـدأ التـوجيهي        ٧المبدأ التـوجيهي  

  يذكر في مشروع المبدأ التوجيهي صراحةً أن الأنشطة العسكرية غير مشمولة بنطاقه. أن
اللجنة بصورة (التعاون الدولي) الذي اعتمدته  ٨وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي   - ٢٧

، كرر بعض الوفود انتقـاده لضـيق نطـاق هـذا الحكـم. ولـوحظ أيضـاً أن        ٢٠١٥مؤقتة في عام 
الإشــارات المتضــمنة في مشــاريع المبــادئ التوجيهيــة بشــأن العمــل المشــترك يمكــن تصــاغ بنــبرة   
أقــوى. بيــد أن الإشــارات الــتي وردت في مشــروع المبــدأ التــوجيهي محيلــةً إلى التعــاون العلمــي  

  وتبادل المعلومات والرصد المشترك كانت موضع ترحيب.
  

  الأعمال المقبلة  -  ٣  

أيدت عـدة وفـود المقـرر الخـاص في اعتزامـه بحـث العلاقـة بـين حمايـة الغـلاف الجـوي              - ٢٨
ومجالات أخرى من القانون الـدولي، إلا أن الـبعض أشـار إلى أن هـذا المسـعى سـيحيد باللجنـة        
عن ولايتها المتعلقة بالتطوير التدريجي للقـانون الـدولي وتدوينـه. ولوحظـت أيضـا الفائـدة الـتي        



A/CN.4/703 

 

17-01392 11/34 

 

للجنــة شــرعت في دراســة أثــر اســتخدام الأســلحة بجميــع أنواعهــا علــى البيئــة،  ســتجنى لــو أن ا
وخاصــة أثــر تطــوير الأســلحة النوويــة وتكديســها واســتخدامها. وطلــب عــدد مــن الوفــود أن   

، “شــاغل مشــترك للبشــرية”و  “تــراث مشــترك للبشــرية”تتعمــق اللجنــة في دراســة مفهــومي 
. ومـع ذلـك، أشـير أيضـا     ٢٠١٥فاق باريس لعـام  خاصة فيما يتعلق بالصياغة المستخدمة في ات

إلى أن اللجنة كانت على صواب عندما حـذفت مشـروع المبـدأ التـوجيهي الـذي يتنـاول هـذه        
المسألة. وفي حين أعرب بعض الوفود عن أمله في أن تتناول اللجنة مسؤولية الدول عن تلوث 

ل التنفيـذ والامتثـال وتسـوية    الغلاف الجوي وتدهوره، كان اعتزام المقـرر الخـاص تنـاول مسـائ    
. وأُعـرب  ٢٠١٣المنازعات محلَ انتقاد على اعتبار أنه قد يكون منافياً للتفـاهم المعتمـد في عـام    

عن شواغل تتعلق ببرنامج العمل الطويل الأجل الذي وضعه المقرر الخاص، وطُلب إلى اللجنـة  
قرر الخـاص كـذلك إيضـاح الصـلة     أن تعلق أعمالها المتصلة بالموضوع أو توقفها. وطُلب إلى الم

  .٢٠١٣بين برنامج عمله المقبل والتفاهم المعتمد في عام 
  

  القواعد الآمرة   -جيم   

  تعليقات عامة  -  ١  

ــرة         - ٢٩ ــذي أعــده المقــرر الخــاص عــن القواعــد الآم ــالتقرير الأول ال ــود ب ــت عــدة وف رحب
)A/CN.4/693       وبأعمال لجنة القانون الـدولي بشـأن الموضـوع المـذكور. وفي حـين أولى بعـض (

الوفود أهمية لمواصلة العمل المضطلع به، أعربت وفود أخرى عـن تحفظـات بشـأن نظـر اللجنـة      
  في هذا الموضوع.

  
  تعليقات محددة  -  ٢  

عـن تعريـف   فيما يتعلق بنطاق الموضوع، حثّ عدد من الوفـود اللجنـة علـى ألا تحيـد       - ٣٠
ــا لقــانون المعاهــدات المبرمــة في    ٥٣القواعــد الآمــرة المنصــوص عليــه في المــادة    ــة فيين مــن اتفاقي

. وعلى نحو أكثر تحديـدا، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن عناصـر القواعـد الآمـرة الـتي         ١٩٦٩ عام
يقترحهــا المقــرر الخــاص تختلــف عــن العناصــر الأساســية للقاعــد الآمــرة علــى نحــو مــا تعرفهــا      

من اتفاقية فيينا، وتعتبر في جوهرها تغييراً لمفهوم القواعد الآمرة. وأشير علاوة علـى   ٥٣ ادةالم
ذلك إلى أنه ليس مـن الحكمـة، في ظـل تطـور القـانون الـدولي مـن خـلال صـكوك تقـوم علـى            
الرضا، أن يجري التوسع في مبدأ يجيز إلزام الدول بقواعد عالمية معينة بصرف النظـر عـن رضـا    

  ا.  الدول
ولاحظ بعض الوفود أن آثار القواعد الآمرة لا تقتصر على قانون المعاهدات، بـل إـا     - ٣١

تتعلـق بمواضـيع أخـرى مثـل مسـؤولية الـدول وحصـانتها. ولكـن الـبعض ذهـب إلى أن الاتجـاه            
الذي يعتزم المقرر الخاص اتباعه، بتضمينه الدراسـة موضـوع مسـؤولية الـدول، يـثير التسـاؤل.       

تحديداً بأن تناول مسائل تتصل بمسـؤولية الـدول في إطـار عمـل اللجنـة المتعلـق بالقواعـد         ودفع
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بشـأن مسـؤولية الـدول     ٢٠٠١الآمرة يمكن أن يقوض التوازن المحقق في المواد المعتمدة في عام 
عن الأفعال غير المشـروعة دوليـا. وارتئـي أن اخـتلال هـذا التـوازن سـيكون أمـرا مؤسـفا، لأن          

والهيئات القضـائية الدوليـة تشـير إلى تلـك المـواد بكثـرة ولأن إمكانيـة التفـاوض لإبـرام          المحاكم 
  اتفاقية على أساس المواد المذكورة بات قيد النظر مرة أخرى.

وفيما يتعلق بالمنهجية، أوصت الوفود عمومـاً بـأن تركـز اللجنـة علـى تحديـد القواعـد          - ٣٢
هـا القانونيـة. ومـع ذلـك، أُعـرب عـن رأي مفـاده أن        التي لها مركز القاعـدة الآمـرة وعلـى آثار   

اللجنة ينبغي أن تركز في الوقت الراهن على مسألة الآثار القانونية وأن تنظر في إمكانية إرجاء 
عملية التحديد. وأرتأت الوفود أيضا ضرورة أن تركـز اللجنـة علـى ممارسـة الـدول والممارسـة       

كر أنه ينبغي للجنة أيضـا أن تأخـذ في الاعتبـار آراء    القضائية وأن تكملها بمؤلفات الفقهاء. وذُ
المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكوميـة. واقتـرح كـذلك أن تجـري اللجنـة دراسـةً متعمقـة        
للأعمــال التحضــيرية لاتفاقيــة فيينــا المبرمــة بشــأن قــانون المعاهــدات. كمــا أُعــرب عــن تفضــيل  

  لاتباع ج يتسم بطابع مفاهيمي بقدر أكبر. 
ولم يستصوب بعض الوفود إعداد قائمة إيضاحية بالقواعد الآمرة. وقيل إن أي قائمـة    - ٣٣

إيضـاحية توضــع ســرعان مــا سـيتجاوزها الــزمن، وإن مثــل هــذه القائمـة، ولــو اعتــبرت مفيــدة    
بوصفها تقدم إرشادات في هذا الصدد، لن تساعد المحامين بتـوفير أدوات تتـيح لهـم أن يقـرروا     

  ا كانت قاعدة ما قد اكتسبت صفة القاعد الآمرة أم لا. بأنفسهم ما إذ
وبينما ارتأى بعض الوفود أن بالإمكان النظر في مرحلة لاحقة في وضع قائمة، أيدت   - ٣٤

وفود أخرى فكرة وضع قائمة غير حصرية. فذهب الـبعض علـى سـبيل المثـال إلى أن مشـاريع      
ة بالقواعد الآمرة أيا كـان شـكلها. وأُكـد    الاستنتاجات ستكون أقل فائدة إن لم تصحبها قائم

أيضاً أن قائمة من هذا القبيل ينبغي أن تعكس التراتبية بين القواعد الآمرة بحيـث يكـون حظـر    
استخدام القوة على رأسها، وأن القائمة المـذكورة ينبغـي أن تقتصـر علـى القواعـد الـتي تحظـى        

  بأكبر قدر من المقبولية.
(تعــديل قواعــد القــانون الــدولي والخــروج عنــها    ٢الاســتنتاج وفيمــا يتعلــق بمشــروع    - ٣٥

 إلى الإشـارة  بشـأن  شـكوك  عـن  الوفـود  بعـض  أعـرب  الخـاص،  المقـرر  اقترحـه  الـذي وإلغاؤها) 
 في لــه محــل لا الرضــائية القواعــد تعريــف أن التحديــد وجــه علــى ولــوحظ. الرضــائية القواعــد
 لوضــع ضـرورة  لا أن علـى  أيضـا  وشـدد . الآمـرة  للقواعـد  المكرسـة  الاسـتنتاجات  مـن  مجموعـة 

قواعـد القـانون الـدولي أو الخـروج عنـها بمعـزل عـن القواعـد الآمـرة؛ فهـذا            تعديل تنظم قواعد
الأمر ليس مقصد العمل المضطلع به في هذا الموضوع، ناهيك عـن إمكانيـة تـأثيره علـى قواعـد      

عد محددة بشأن تعديل المعاهدات محددة قائمة. فاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مثلا تتضمن قوا
أو إدخال تغيير عليها أو إائها. وعلاوة على ذلـك، لـوحظ أن إمكانيـة الخـروج عـن مصـادر       
ــة         ــال المتعلق ــا ضــمن الأعم ــرد بســمات خاصــة لا ضــرورة لتناوله ــدولي تنف ــانون ال أخــرى للق
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صدى للمقارنة بـين  بالقواعد الآمرة. وذُكر إضافة إلى ما سبق أنه، في حال قررت اللجنة أن تت
القواعد الآمرة والقواعد الرضائية، فلا بد أن تسوق تبريراً شديد الوضوح لإجرائهـا مثـل هـذا    

  التحليل وأن تحدد بجلاء أوجه الاختلاف بين المفهومين.
)، وأشـير إلى  ١( ٣) في مشـروع الاسـتنتاج   ٢( ٢وأوصي بإدماج مشروع الاستنتاج   - ٣٦

تعـبير   ٢مـن مشـروع الاسـتنتاج     ١رد في الجملة الثانية مـن الفقـرة   الوا “اتفاق آخر”أن تعبير 
بموجــب اتفــاق ”مبــهم ويحتــاج إلى مزيــد مــن الإيضــاح. كمــا ارتئــي ضــرورة حــذف عبــارة    

التي ترد في الجملة الأولى من تلك الفقـرة لأن التغـيير، كمـا يـأتي في الجملـة الثانيـة        “بينها فيما
الاتفاقـات بأشـكالها المختلفـة فحسـب بـل ومـن خـلال         مـن الفقـرة نفسـها، لا يـتم عـن طريـق      

القــانون الــدولي العــرفي أيضــا. وطُرحــت وجهــة نظــر أخــرى تشــكك في إمكانيــة التمييــز بــين   
في القـــانون الـــدولي، وتحـــذر مـــن القبـــول بمشـــروع   “إلغائهـــا” عـــن القاعـــدة و “الخـــروج”

يمكــن الخــروج عنــها،  لصــعوبة تصــور أو إيضــاح كيفيــة تعــديل قاعــدة آمــرة لا    ٢ الاســتنتاج
  كيفية الحياد عنها أو إلغائها. أو

وفي حين جرى التشديد على أهميـة التحقـق مـن فرضـية وجـود قواعـد آمـرة إقليميـة،           - ٣٧
ارتأى بعض الوفود أن مثل هذا المفهوم يصعب التوفيق بينه وبين الطابع العالمي وغير المشروط 

أن أي دراسة تجرى لا بد أن تميز بوضـوح بـين   الذي يسند عادة إلى القواعد الآمرة. ولوحظ 
القواعد الآمرة الإقليميـة والقواعـد الآمـرة العالميـة. وأبـدى بعـض الوفـود تحفظـاً بشـأن مفهـوم           
ــد يحــدث         ــا ق ــثير شــواغل بشــأن م ــث إن وجودهــا يمكــن أن ي ــة، حي ــرة الإقليمي القواعــد الآم

ا أن القبـول بوجـود قواعـد آمـرة     تعارضت مع القواعـد الآمـرة العالميـة. وأكـد الـبعض أيض ـ      إذا
من اتفاقيـة فيينـا لقـانون المعاهـدات، وهـو       ٥٣إقليمية يعني عدم الإقرار بالمعيار الوارد في المادة 

  تحديداً اعتراف اتمع الدولي ككل بالقاعدة الآمرة.
ورأى بعــض الوفــود أن مبــدأ المعتــرض المصــر لا يتوافــق مــع مفهــوم القواعــد الآمــرة.      - ٣٨
حظ بصفة خاصة أن المبدأ المذكور يمكن أن ينتقص من سمة مستقرة للقواعد الآمـرة وهـي   ولو

قابليتها للتطبيق عالميا. وأشير بالمثل إلى أن إجـازة التوسـع في مبـدأ المعتـرض المصـر بمـا يتجـاوز        
قواعـد القـانون الـدولي العـرفي ويشـمل القواعـد الآمـرة أيضـا أمـر يتنـاقض مـع السـمة الأصـيلة              

لقواعد الآمرة الـتي لا يسـمح بتعديلـها أو الخـروج عنـها أو إلغائهـا بغيـة كفالـة التقيـد العـالمي           ل
  بتلك القواعد ذات الطابع الاستثنائي.

) (الطبيعـة العامـة للقواعـد الآمـرة)،     ٢( ٣وعلّق بعض الوفود على مشروع الاستنتاج   - ٣٩
القواعد وبأا عالمية التطبيق وتعكس قيمـاً   فأقَر بأن القواعد الآمرة لها الأسبقية على غيرها من

أساسية. وارتئي مع ذلك أن معنى الفقرة وهدفها ليسا واضـحين، وأن وصـف القواعـد الآمـرة     
ــيم الأساســية ”بأــا تحمــي  ــا “ القــاً ”وبأ ــة التطبيــق عالمي مــن شــأنه أن يفســح اــال   “ واجب

امضــة ومــثيرة للجــدل مــن مبــادئ  لمحــاولات ترمــي إلى اســتخلاص قواعــد آمــرة مــن مبــادئ غ 
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القانون الطبيعـي، دون الالتفـات إلى قبولهـا والاعتـراف ـا فعليـاً مـن جانـب الـدول. وبالمثـل،           
. وذهــب رأي آخــر إلى انتفــاء “قــيم اتمــع الــدولي”شــكك الــبعض في جــدوى الإشــارة إلى 

مقارنـةً بغيرهـا مـن القواعـد.      إلى الأسبقية التراتبية للقواعد الآمـرة  ٢الحاجة للإشارة في الفقرة 
ــاق         ــى ميث ــةُ عل ــرة الغلب ــن الممكــن أن تكــون للقواعــد الآم ــا إذا كــان م ــيرت مســألة م كمــا أث

  المتحدة. الأمم
وعلى النقيض من ذلك، أُعرب عن خيبة الأمل لكون اللجنة فشلت في الاتفـاق علـى     - ٤٠

مرة قواعـد ملزمـة عالميـاً تعكـس     ما يعتبر سمات أساسية لا جدال فيها، أي إقرار أن القواعد الآ
  قيماً ومصالح أساسية وتعلو من الناحية التراتبية على غيرها من القواعد.

  
  الأعمال المقبلة  -  ٣  

اقتـرح بعـض الوفـود أن تتنـاول اللجنـة العلاقــة بـين الالتزامـات تجـاه الكافـة والقواعــد            - ٤١
الآمـرة، بمـا في ذلــك في سـياق القواعــد الآمـرة القائمـة علــى معاهـدات، والعلاقــة بـين القــانون        
الـدولي العــرفي والقواعــد الآمــرة، وبــين القواعــد الآمـرة وميثــاق الأمــم المتحــدة، وبــين القواعــد   

القواعد الأخرى بشكل عـام، بمـا في ذلـك مبـادئ القـانون الـدولي، فضـلا عـن تطبيـق          الآمرة و
قاعدة المعترض المصر على الموضوع محل الدراسة. وعلاوة على ذلك، اتفق بعض الوفود علـى  
ضرورة أن ينظر المقرر الخاص في العلاقة بين القواعـد الآمـرة وأحكـام عـدم التقييـد المنصـوص       

  حقوق الإنسان. عليها في معاهدات 
  

  الشكل النهائي  -  ٤  

فيمــا يتعلــق بالنتيجــة النهائيــة للنظــر في الموضــوع، استصــوب عــدد مــن الوفــود إعــداد    - ٤٢
مشاريع استنتاجات، بينما أشار البعض إلى أن استخلاص استنتاجات بشأن الموضوع سيكون 

لي عوضاً عن وضع مهمة صعبة ومعقدة وأعربت وفود عن تفضيلها اتباع ج مفاهيمي وتحلي
  إطار شارِع جديد للدول.

  
  حماية البيئة فيما يتعلق بالتراعات المسلحة  -دال   

  تعليقات عامة  -  ١  

أبرزت عـدة وفـود أهميـة هـذا الموضـوع، بينمـا أكـدت وفـود أخـرى تعقُّـده وأعربـت              - ٤٣
شـكك  مجدداً عن شواغل تتعلق بنطاق الموضوع وعـدم وضـوح الرؤيـة فيمـا يتعلـق باتجاهـه. و      

بعض الوفود في الأساس القانوني لمشاريع مبادئ معينة، ولكن وفودا أخرى ارتأت أن مشاريع 
المبادئ تعكس القانون القائم. وبينما حثّ بعض الوفـود لجنـة القـانون الـدولي علـى ألا تحـاول       
تعــديل قــانون التراعــات المســلحة، شــجعتها وفــود أخــرى علــى المســاهمة في التطــوير التــدريجي  

نون الدولي في هذا الميدان. وكرر بعض الوفود الإعراب عن القلق إزاء التركيز على تطبيق للقا
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نصوص قانونية غير القانون الدولي الإنساني أثنـاء التراعـات المسـلحة؛ واقترحـت وفـود أخـرى       
أن تدرس اللجنة إلى أي مـدى تظـل مبـادئ القـانون الـدولي لحقـوق الإنسـان والقـانون البيئـي          

  طبقةً جنبا إلى جنب مع هذا الفرع من فروع القانون.الدولي من
  

  تعليقات محددة  -  ٢  

 علقت عدة وفود على نطاق مشاريع المبادئ، فلاحظت أن مشاريع المبادئ ينبغـي أن   - ٤٤
تنطبق على التراعات المسلحة الدولية وغير الدولية على السواء، بينما فضلت وفـود أخـرى أن   
يقتصر انطباقها على التراعات المسـلحة الدوليـة؛ ولكـن وفـودا ثالثـة طلبـت إلى اللجنـة إيضـاح         

على ذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن الإشارات إلى التراث الثقـافي لا محـل لهـا     المسألة. وعلاوة
في مشاريع المبادئ. وحثت اللجنة أيضا على إيلاء اهتمام خاص للتدابير الوقائية. وبالنسبة إلى 
مسألة المنهجية، أيد عدد من الوفود النهج الزمني الـذي اعتمدتـه المقـررة الخاصـة، ولكـن هـذه       

ترحت تطبيقه على نحو مـرن. وطلبـت عـدة وفـود إلى اللجنـة إيضـاح أي الالتزامـات        الوفود اق
ينطبق في كل من المراحل المشمولة بمشاريع المبادئ أو في جميـع هـذه المراحـل. وحثـت اللجنـة      
ــق          ــا يتعل ــوق الإنســان في دراســتها للموضــوع. وفيم ــى حق ــائم عل ــاد ــج ق ــى اعتم أيضــاً عل

ــو   ــارت عــدة وف ــة ”د تســاؤلات بشــأن اســتخدام مصــطلح   بالمصــطلحات، أث ــة الطبيعي . “البيئ
يستصوب بعض الوفود استخدام صيغة إلزامية في مشاريع المبادئ، في حين تساءل البعض  ولم

  عن جدوى وضع نص غير ملزم. 
وفي معـرض التعليـق علـى مشـاريع المبـادئ الـتي اعتمـدا اللجنـة بصـورة مؤقتـة، اقتــرح             - ٤٥

(الغـرض) والاستعاضــة عنــهما ببيــان بســيط   ٢(النطــاق) و  ١المبــدأين  الاسـتغناء عــن مشــروعي 
إلى  “وفقا للقانون الدولي الإنساني”لإيضاح النطاق. وشملت الاقتراحات الأخرى إضافةَ عبارة 

، وتأكيــد أن التــدابير الوقائيــة ينبغــي ألا يقتصــر الهــدف منــها علــى التقليــل مــن ٢مشــروع المبــدأ 
الضرر إلى أدنى حد ممكن فحسب بل وأن يشمل تلافي وقوعه أيضاً. وشددت عدة وفـود علـى   

التـدابير  ] (تدابير لتعزيز حماية البيئة)، الـذي يتنـاول   ١ - [الأول ٤الأهمية المحورية لمشروع المبدأ 
ــة”الواجــب اتخاذهــا علــى الصــعيد الــوطني. ولكــن اســتخدام نعــت     ــارة  “فعال ــدابير ”بعــد عب ت

. “صـلة  ذات”كـان محـل تسـاؤل واقتـرح الاستعاضـة عنـه بعبـارة         “... وتدابير أخرى تشريعية
يمكـن أن تفسـر تفسـيرا ضـيقا      “عملا بالتزاماا بموجب القـانون الـدولي  ”ودفع أيضا بأن عبارة 

)] (تحديـد المنـاطق   X( - [الأول ٥يث لا تنشئ واجبات جديدة. وفيما يتعلق بمشـروع المبـدأ   بح
المحمية)، أوضح أن واجب تحديـد المنـاطق المحميـة بصـورته المعتـرف ـا في القـانون الـدولي يتـرك          
عملية التحديد الفعلية للسلطة التقديرية للدول. وأُعرب عن القلـق إزاء الاتسـاق بـين مشـروعي     

) (تــوفير حمايــة عامــة للبيئــة الطبيعيــة في أثنــاء  ٣] (١ - [الثــاني ٩ )] وX( - [الأول ٥المبــدأين 
التراع المسلح)، إذ إن مشروع المبدأ الثاني لا ينص على توفير حماية خاصة للمناطق المحميـة أثنـاء   

] (المنـاطق  ٥ - [الثـاني  ١٣التراع المسلح. وأعرب عن شكوك مماثلة فيما يتعلـق بمشـروع المبـدأ    



A/CN.4/703

 

16/34 17-01392 

 

الواردة في مشروع المبدأ المـذكور لا تحـدد مـا إذا كـان      “تحتوي”المحمية)، إذ أشير إلى أن لفظة 
  ذلك ينطبق على كل المنطقة المحمية أم على جزء منها.

وشككت عدة وفود فيما إذا كان من الملائـم الإشـارة إلى الشـعوب الأصـلية علـى نحـو         - ٤٦
] (حمايــة بيئـة الشـعوب الأصــلية)، بينمـا أيـدت وفــود     ١ -لرابـع  [ا ٦يـرد في مشــروع المبـدأ    مـا 

أخرى إيراد هذا الحكم ودعا البعض إلى توسيع نطاقه. وأثار بعض الوفود شكوكاً إزاء مشروع 
] (الاتفاقات المتصلة بوجود قـوات عسـكرية فيمـا يتعلـق بـالتراع المسـلح)،       ٣ - [الأول ٧المبدأ 

ن إدراجه ضمن مشاريع المبادئ أمر مناسب. وذهـب عـدد   وإن كانت وفود أخرى قد ارتأت أ
] ٤ - [الأول ٨في مشــروع المبــدأ  “عمليــات الســلام”مــن الوفــود إلى أن اســتخدام مصــطلح  

(عمليات السلام) يستلزم مزيداً من المناقشـة؛ وأعربـت وفـود أخـرى عـن تحفظـات بشـأن إيـراد         
] ١ - [الثــاني ٩ لــق بمشــروع المبــدأمشــروع المبــدأ المــذكور ضــمن مشــاريع المبــادئ. وفيمــا يتع 

(توفير حماية عامة للبيئة الطبيعية في أثناء التراع المسلح)، أُعرب عـن رأي مفـاده أن البيئـة ككـل     
لا يمكن اعتبارها من الأعيان المدنية طبقاً لقاعدة التمييز في سـياق الـتراع المسـلح. وأشـير إلى أن     

المـذكور يمكـن تقسـيمها إلى مبـادئ قائمـة بـذاا.        الفقرات الثلاث المكـون منـها مشـروع المبـدأ    
إلى شــروط  ٢واقتــرح عــلاوة علــى ذلــك تحويــل المتطلبــات الثلاثــة التراكميــة الــواردة في الفقــرة  

. وطُلب إلى اللجنة أيضا إيضاح معـنى تعـبير   “أو”بلفظة  “و”مستقلة، بأن يستعاض عن لفظة 
)؛ وإعـادة النظـر في   ٢( ٩الوارد في مشروع المبـدأ   “الأضرار المتفشية والطويلة الأمد والخطيرة”

لكي تعكس مواطن الضعف الخاصـة الـتي تتسـم ـا البيئـة؛ ومراجعـة التسلسـل         ٣صياغة الفقرة 
] (تطبيق قانون التراعات المسلحة على البيئة ٢ -[الثاني  ١٠و  ٩الذي أتى به مشروعا المبدأين 

  بدأ التمييز.الطبيعية) لتفادي ازدواجية الإشارة إلى م
] (الاعتبـارات البيئيـة)، أعـرب عـن رأي     ٣ - [الثـاني  ١١وفيما يتعلق بمشـروع المبـدأ     - ٤٧

. واقترحـت إضـافة شـرط    “الاعتبارات البيئية”مفاده أن من الضروري زيادة إيضاح مصطلح 
] (حظـر الأعمـال الانتقاميـة)    ٤ - [الثـاني  ١٢إلى مشروع المبـدأ   “عدم الإخلال”ينص على 

). وطُرحــت شــواغل تتعلــق بالإشــارة إلى    ٣( ٩ضــاح الصــلة بينــه وبــين مشــروع المبــدأ      لإي
] (مسـارات السـلام) لكوـا مبهمـة     ١ -[الثالـث   ١٤في مشـروع المبـدأ    “مسارات السـلام ”

من مشروع المبدأ نفسه التي ينبغـي ألا يفهـم منـها أـا      ٢للغاية، وأُعرب عن القلق إزاء الفقرة 
صاصات المنظمات الدولية. كما أُعرب عن التفضيل لاعتماد صـيغة أكثـر   توسع من نطاق اخت

] (التقييمات البيئية والتدابير التصـحيحية بعـد الـتراع    ٢ -[الثالث  ١٥إلزاماً في مشروع المبدأ 
المسلح)، ولتقسيم الأحكام إلى جزأين يتناول أحـدهما التقيـيم البيئـي ويتصـدى الآخـر للتـدابير       

في  “يشــجع” و “ينبغــي”ح أيضــاً تحقيــق الاتســاق في اســتخدام تعــبيري   التصــحيحية. واقتــر
  مشروع المبدأ محل المناقشة وغيره من مشاريع المبادئ.
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] (مخلفـات الحـرب)   ٣ - [الثالـث  ١٦ورحبت عدة وفود بـإدراج مشـروعي المبـدأين      - ٤٨
ود أخرى ] (مخلفات الحرب في البحر) ضمن مشاريع المبادئ. وأكدت وف٤ -[الثالث  ١٧ و

أن تعريف مخلفات الحرب على نحـو مـا يـرد في المشـروعين المـذكورين تعريـف جـد فضـفاض.         
وحث عدد من الوفود اللجنة على أن تشـدد علـى مسـؤولية الأطـراف المتحاربـة عـن مخلفـات        
الحرب في البر وفي البحر، ولا سيما في مرحلة مـا بعـد الـتراع. وأشـير إلى أن مشـاريع المبـادئ       

أن تبرز الحاجة إلى اتخاذ إجراءات لإزالة هذه المخلفات دون تأخير بعد توقـف الأعمـال   ينبغي 
) لتأكيـد  ١( ١٦العدائية. وبالنسبة للمقترحات المتعلقة بالصياغة، اقترح تعديل مشروع المبـدأ  

أن مخلفات الحرب السامة والخطرة تشكل خطراً على صحة الإنسان وعلى البيئة؛ والاحتفـاظ  
، علـى نحـو   “الصـحة العامـة أو سـلامة البحـارة    ”بالإشارة التي تحيـل إلى   ١٧ع المبدأ في مشرو

ينبغـي  ”اقترحته المقررة الخاصة في الأصل؛ والاستعاضة في مشروع المبـدأ نفسـه عـن عبـارة      ما
ــة   ــى كفال ــاون ... عل ــارة  “أن تتع ــدولي     ”بعب ــانون ال ــد الق ــا لقواع ــاون ... وفق ــي أن تتع ينبغ

. ولـوحظ كـذلك أن   “ذلك اتفاقية الأمم المتحـدة لقـانون البحـار، علـى كفالـة      المنطبقة، بما في
) ينبغـي أن يفسـر تفسـيراً واسـعاً لضـمان      ٢( ١٦الـوارد في مشـروع المبـدأ     “اتفـاق ”مصطلح 

أن  ١٧انطباقه أيضا على الجهات مـن غـير الـدول؛ وأن مـن الـلازم أن يعكـس مشـروع المبـدأ         
المناطق البحرية المختلفـة. وأُبـدي اقتـراح مفـاده إيضـاح نطـاق        نظما قانونية مختلفة تنطبق على

ــدأ   ــاق مشــروع المب ــث ١٨انطب ــا)،   ٥ - [الثال ــادل المعلومــات والســماح بالحصــول عليه ] (تب
الـذي يبـدو تقييـديا. وكـان      “وفقا لالتزاماـا بموجـب القـانون الـدولي    ”وكذلك نطاق عبارة 

اءً يتعلـق بالـدفاع الـوطني موضـع ترحيـب، لكـن       استثن ١٨من مشروع المبدأ  ٢تضمين الفقرة 
البعض حذر من تفسير مشروع المبدأ على أنه يفـرض التزامـاً قاطعـاً يقضـي بتبـادل المعلومـات       

  السماح بالوصول إليها في حالات أخرى.  أو
  

  الأعمال المقبلة  -  ٣  

من جـراء الـتراع؛    اقترح أن تتصدى اللجنة لدراسة البعد الإنساني للأثر اللاحق بالبيئة  - ٤٩
والمسؤولية وسـبل الانتصـاف؛ ومسـؤولية الجهـات مـن غـير الـدول؛ وعلاقـة الموضـوع بمبـادئ           
الوقايــة واتخــاذ الاحتياطــات والتناســب؛ وحمايــة المــوارد المائيــة؛ ومســألة الاحــتلال مــن حيــث   

  صلتها بالموضوع.
  

  الشكل النهائي  -  ٤  

مشاريع مبادئ، في حـين أشـير أيضـاً إلى أن    أعرب عدد من الوفود عن تفضيله لوضع   - ٥٠
  المشروع ينبغي أن يتمخض عن مجموعة من مشاريع المواد.
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  حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية   -هاء   

  تعليقات عامة  -  ١  

لاحظت الوفود أن الموضوع ينطـوي علـى مبـادئ أساسـية ذات أهميـة عمليـة حقيقيـة          - ٥١
ة للدول، وحثت لجنةَ القانون الدولي على توخي الحذر والدقة في عملها. ونوهـت عـدة   بالنسب

وفود بأن اللجنة لم تنتـه بعـد مـن مناقشـتها للتقريـر الخـامس الـذي أعدتـه المقـررة الخاصـة عـن            
)، وأشـارت تلـك   A/CN.4/701حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضـائية الجنائيـة الأجنبيـة (   

الوفود إلى أن ملاحظاا بشأن الموضوع إنما هي ملاحظات أولية. وأعـرب بعـض الوفـود عـن     
  القلق لكون اللجنة نظرت في التقرير قبل أن يتاح باللغات الرسمية الست جميعها. 

قـانون القـائم   وأكد بعض الوفود ضـرورة تنـاول الموضـوع مـن خـلال التركيـز علـى ال         - ٥٢
)lex lata        ـال مـنفي حين شددت وفود أخرى على أنه مـن الضـروري أيضـا تطـوير هـذا ا ،(

مجالات القانون تطويرا تدريجيا. واقتـرح بعـض الوفـود أن تنظـر اللجنـة أولاً في القـانون القـائم        
د )؛ ولاحظــت وفــوlex ferendaقبــل أن تحــاول تنــاول الموضــوع مــن منظــور القــانون المنشــود (

أخرى أن من اللازم التمييز بصورة أوضح بـين مـا هـو قـانون قـائم ومـا هـو قـانون منشـود في          
مشاريع المواد. وشددت عدة وفود على أن التطورات المستجدة في مجال القانون الـدولي يجـب   
أن يعتـد ـا عنـد التصـدي لمسـألة الاسـتثناء مـن الحصـانة، ولا سـيما في مجـال القـانون الجنــائي            

. بيد أن عدداً من الوفود رأى أن قواعد القانون الدولي العرفي المتعلقة بحصـانة مسـؤولي   الدولي
الدول لا تعترف بأي استثناءات من الحصانة وأنه لا يوجد اتجاه واضح يوحي بنشأة مثل هـذا  
ــة بطبيعتــها ولا ينبغــي      التطــور. ولاحــظ بعــض الوفــود أن قواعــد الحصــانة هــي قواعــد إجرائي

لإفلات من العقاب. وأكد بعـض الوفـود أيضـا ضـرورة التمييـز بـين ممارسـة الـدول         معادلتها با
ولايتها القضائية وممارسـة ولايـة جنائيـة دوليـة اختصاصـها، حيـث إن الولايـة الجنائيـة الدوليـة          
تمارس هذا الاختصاص بناءً على موافقة الـدول المشـارِكة فيهـا. واقتـرح أيضـا التعمـق حسـب        

  يل الصلة بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية.الاقتضاء في تحل
  

  تعليقات محددة  -  ٢  

(و) (العمــل المنفَّــذ بصــفة رسميــة) الــذي اعتمدتــه  ٢أيـد بعــض الوفــود مشــروع المــادة    - ٥٣
اللجنة بصورة مؤقتة، في حين شكك البعض في ضـرورة إيـراد هـذا التعريـف. واقتـرح توسـيع       

تي يقـوم ـا مسـؤولو الدولـة حينمـا يتصـرفون بصـفتهم الرسميـة.         النطاق ليشمل جميـع المهـام ال ـ  
وشجع بعض الوفود الاستزادةَ في تحليل جوانب شتى لهذا التعريف، بما يشـمل النظـام القـانوني    
المتعلق بما يلي: المسؤولون بحكم الواقع الذين يتصـرفون بتوجيـه مـن الحكومـة وتحـت رقابتـها؛       

دارة؛ والأعمال المنفّذة بصفة رسميـة ولكـن لتحقيـق مكاسـب     والعلاقة بين الحصانة وأعمال الإ
ــة       شخصــية؛ ومــا إذا كانــت الأعمــال المتجــاوزة لحــدود الســلطة يمكــن اعتبارهــا أعمــالا رسمي
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لأغراض الحصانة. وطُلـب أيضـا مزيـد مـن الإيضـاح للعلاقـة بـين الحصـانة الموضـوعية وإسـناد           
  ل.التصرف إلى الدولة في إطار قانون مسؤولية الدو

(نطـاق الحصـانة الموضـوعية)، الـذي      ٦وأعرب بعض الوفود عن تأييده لمشروع المادة   - ٥٤
عوضـاً عـن لفظـة     ٣في الفقـرة   “الأفراد”اعتمدته اللجنة بصورة مؤقتة. وكان استخدام لفظة 

محــل تســاؤلات، حيــث إن المســؤولين الثلاثــة المشــمولين بالحصــانة يتمتعــون         “المســؤولين”
بالحصانة الموضوعية بعد انتهاء مدة ولايتهم على اعتبار أم من مسؤولي الدول وفقاً لمشـروع  

  .٥المادة 
(الجرائم التي لا تنطبـق عليهـا الحصـانة)، بصـيغته الـواردة في       ٧وفيما يتعلق بمشروع المادة   - ٥٥
قرير الخامس للمقررة الخاصة، الذي تنظر فيه اللجنة حاليا، أيـدت عـدة وفـود الحكـم الأساسـي      الت

) (أ) ومفاده أن القانون الدولي المعاصر يجيز استثناءات مـن هـذا القبيـل فيمـا     ١المتضمن في الفقرة (
الـلازم   يتعلق بالجرائم الدولية الخطيرة. وشـدد بعـض الوفـود علـى أن مسـألة تـبين مـا إذا كـان مـن         

(ج)   ١  (ب) و ١التوسع في الاستثناء مـن الحصـانة ليشـمل الجـرائم المنصـوص عليهـا في الفقـرتين        
(إلحــاق الضــرر بالأشــخاص أو الممتلكــات، والفســاد) تتطلــب مزيــدا مــن التحليــل، وطُــرح ســؤال  

)، (ج ١. وفيمـا يتصـل بـالفقرة    “عمـلا منفّـذا بصـفة رسميـة    ”بشأن إمكانية اعتبار ممارسة الفسـاد  
  ارتئي أن العامل الحاسم في تطبيقها هو الجانب الإقليمي لا عامل خطورة الجريمة.

)، ١ومن ناحية أخرى، شددت عدة وفود على أن التقرير لم يـأت بمـا يـدعم الفقـرة (      - ٥٦
بينما حثت وفود أخرى على إجراء مزيد مـن التحليـل لممارسـات الـدول قبـل اسـتخلاص أي       

. وأثيرت مسألة أهمية الاتساق القانوني مع القواعـد المتصـلة   ٧المادة استنتاجات بشأن مشروع 
بالحصـــانة أمـــام المحـــاكم الدوليـــة. ونصـــح بتـــوخي الحـــذر إزاء أي محـــاولات لتوســـيع نطـــاق   
الاستثناءات بحيث تتجاوز ما يمكـن أن يثبـت بوضـوح أنـه مـدعوم بممارسـة الـدول والاعتقـاد         

عد الآمرة في إطار أعمال اللجنة المتعلقة بكـل مـن مسـؤولية    بالإلزام. وكانت المقارنة بين القوا
الدولة وحصانة مسؤولي الدول موضع تساؤل. ولاحـظ بعـض الوفـود أن مسـألة الاسـتثناءات      
تســتلزم مزيــدا مــن المناقشــات وطُلــب إيضــاح الأســاس المفــاهيمي لإســقاط الحصــانة في حالــة   

  ارتكاب جرائم معينة.
(ب)، بمـا في ذلـك بمقارنتـها بالعديـد      ١الفساد في الفقـرة   ورفض بعض الوفود إدراج  - ٥٧

مــن الجــرائم المشــمولة بالاتفاقيــات الدوليــة. واقتــرح إرجــاء البــت بصــورة ائيــة في مــدى           
  استصواب إدراج جريمة العدوان في مشروع المادة.

لحصـانة  واتفق عدد من الوفود على أن القانون الدولي العرفي لا يجيـز أي اسـتثناء مـن ا     - ٥٨
). ومــن ناحيــة أخــرى،  ٢الشخصــية، وأيــدت الوفــود المــذكورة الصــيغة المقترحــة في الفقــرة (  

أعرب مجـدداً عـن رأي مفـاده أن قواعـد الحصـانة برمتـها يجـب ألا تنطبـق علـى جـرائم الإبـادة            
الجماعية والجرائم المرتكبة ضـد الإنسـانية وجـرائم الحـرب. ولـوحظ أن الإبقـاء علـى مشـروع         
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 ٢في الفقـرة   “أثنـاء فتـرة شـغلهم المنصـب    ”) بشكله الحالي ربما يجعل إيـراد عبـارة   ١( ٤المادة 
  ).٣زائداً عن الحاجة. وأُعرب عن التأييد لمضمون الفقرة (

وجرى عرض جٍ تحليلـي بـديل يـراد بـه تـلافي محاولـة التوصـل إلى اتفـاق علـى قائمـة             - ٥٩
ا كانت الحصـانة الموضـوعية تنطبـق علـى جريمـة      بالجرائم (مثل النظر فيمن يحق له البت فيما إذ

معينة أم لا؛ وما إذا كان الأساس القانوني لمثل هذا القـرار مسـتمداً مـن العـرف أم أنـه اسـتثناء       
منبثق عن أحكام تعاهدية لا ينطبق إلا على الدول الأطراف في نظام رومـا الأساسـي؛ وماهيـة    

طع بانطبـاق الاسـتثناء فيمـا يتعلـق بجريمـة معينـة).       عتبة الإثبات المطلوبة للتوصل إلى استنتاج قا
  ومن ناحية أخرى، اعتبر البعض وضع قائمة عنصرا محوريا للموضوع. 

  
  الأعمال المقبلة  -  ٣ 

ارتــأى بعــض الوفــود أن مــن الضــروري، عنــد النظــر في الجوانــب الإجرائيــة لموضــوع     - ٦٠
انة، بينمـا جـرى التشـديد علـى أن     الحصانة، أن تؤخذ في الحسـبان مسـألة الاسـتثناء مـن الحص ـ    

الجوانب الإجرائية لا يمكن تحليلها باعتبارها منفصلة تمامـاً عـن جـوهر القـانون. ونـوه بالحاجـة       
إلى وضــع ضــمانات إجرائيــة لتفــادي إســاءة اســتعمال القيــود الــتي تحــد مــن انطبــاق الحصــانة.   

لية سلطات الادعـاء العـام.   وسلط الضوء أيضا على أهمية وضع ضمانات إجرائية تكفل استقلا
ــذي أعــده المقــرر الخــاص الســابق بشــأن الجوانــب        ــر الثالــث ال ــة التقري ــاه إلى أهمي ووجــه الانتب

  ).A/CN.4/646الإجرائية للحصانة (
  

  الشكل النهائي  -  ٤ 

اللجنـة ينبغـي أن تتخـذ شـكل المعاهـدة،       أشير إلى أن النتيجة النهائيـة المناسـبة لأعمـال     - ٦١
حيث إن أعمال اللجنـة شملـت حـتى الوقـت الـراهن عناصـر تعكـس القـانون القـائم إضـافة إلى           

  عناصر تمثل تطويرا تدريجيا للقانون.
  

  التطبيق المؤقت للمعاهدات  -واو  

  تعليقات عامة  -  ١ 

اعتبر بعض الوفود إجراء مقارنات مع اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات جاً قيماً، ولكن   - ٦٢
الوفــود المــذكورة أكــدت أيضــا أن النظــر في الموضــوع ينبغــي أن يكــون مصــحوباً بدراســة          
للممارسة. وفي حين أُعرب عن رأي مفاده أن الموضوع ينبغي أن يبحث في ضوء اتفاقية فيينـا  

مـن   ٢٥دات، احتج أيضـا بـأن العمـل المتعلـق بـه ينبغـي ألا يتجـاوز نطـاق المـادة          لقانون المعاه
ــنظم       ــأن العلاقــة الوثيقــة بــين الموضــوع محــل الدراســة وال الاتفاقيــة المــذكورة. ودفــع كــذلك ب
التعاهدية الأخـرى تسـتلزم اتبـاع ـج كلـي إزاءه. وأكـد بعـض الوفـود أن علـى لجنـة القـانون            

لتطبيـق المؤقـت لأنـواع مختلفـة مـن المعاهـدات، مثـل المعاهـدات الثنائيـة          الدولي أن تدرس آليـة ا 
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والمعاهدات المتعددة الأطراف. وبينما رحب بعض الوفود بتضمين العمل الذي تقوم به اللجنة 
ممارسات المنظمات الدولية، شـككت وفـود أخـرى في مـدى ملاءمـة ذلـك النـهج خاصـة وأن         

ون المعاهـدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين        بشـأن قـان   ١٩٨٦اتفاقية فيينا لعام 
  المنظمات الدولية لم تدخل بعد حيز النفاذ. 

وأشــارت عــدة وفــود إلى ضــرورة الحصــول علــى مزيــد مــن المعلومــات عــن ممارســات   - ٦٣
الــدول ذات الصــلة لكــي يتســنى النظــر علــى نحــو شــامل في الموضــوع وتعزيــز الأدلــة الداعمــة    

ادئ التوجيهية والاستنتاجات المستخلصة. ورحبـت في هـذا الصـدد بطلـب اللجنـة      لمشاريع المب
إلى الأمانــة العامــة أن تعــد مــذكرة تحليليــة لممارســات الــدول فيمــا يتعلــق بالمعاهــدات المودعــة    

المسجلة لدى الأمين العام في السنوات العشرين الماضية. ولوحظ أن من الضروري التركيـز   أو
الاتجاهـات الرئيسـية للممارسـة التعاهديـة، بغيـة دراسـة الأمـور والمسـائل          في هذا التحليل علـى 

  المتكررة والواسعة النطاق ذات الصلة بالموضوع.
ــد التصــدي لتطــوير          - ٦٤ ــن الضــروري عن ــود أن م ــك، أكــد بعــض الوف ــى ذل وعــلاوة عل

يـث تراعـى   الموضوع إيجاد توازن مناسب بين التطبيق المؤقت للمعاهـدات والقـوانين المحليـة، بح   
ــة الوطنيــة. وفي ذلــك الصــدد، أبــدي تعليــق مفــاده أن التطبيــق المؤقــت       ــنظم القانوني مختلــف ال
للمعاهدات يتوقف على أحكام القانون المحلي، بما في ذلك طرق الإعراب عن الموافقة. وذهب 
ــة      ــة المتعلق ــة للأحكــام والممارســات المحلي ــة عليهــا أن تجــري دراســةً مقارن ــبعض إلى أن اللجن  ال
بالتطبيق المؤقت، بينما حثت وفـود أخـرى علـى تـوخي الحـذر ولاحظـت أن لجـوء الدولـة إلى         

  التطبيق المؤقت أو عدم أخذها به مسألة دستورية وسياساتية.
  

  تعليقات محددة  -  ٢  

فيما يتعلق بمسـألة التحفظـات، شـاطر بعـض الوفـود المقـرر الخـاص رأيـه القائـل بجـواز             - ٦٥
عاهدات التي تطبق تطبيقاً مؤقتاً، فيما لاحظت وفود أخرى أن موضـوع  إبداء تحفظات على الم

التحفظــات يســتلزم مزيــداً مــن العمــل، لا ســيما في ضــوء دليــل اللجنــة عــن الممارســة المتعلقــة    
بالتحفظات على المعاهدات، وفيما يتعلق خصوصاً بمسألة الإعلانات التفسيرية وتوقيـت إبـداء   

  التحفظات ومسألة الاعتراض. 
وعلقت عدة وفود على مشاريع المبادئ التوجيهية التي اعتمدا لجنة الصـياغة بصـورة     - ٦٦

ــة مــن       ــادئ التوجيهي ــتي لا تــزال معروضــة عليهــا، وهــي مشــاريع المب ــة وتلــك ال  ٤إلى  ١مؤقت
على التوالي. وفيما يتعلق بمشروع المبـدأ   ١٠و  ٥ومشروعا المبدأين التوجيهيين  ٩إلى  ٦ ومن

(الغرض)، اقترح إيراد إشارة صريحة إلى مبادئ القانون الدولي بغية التشديد على  ٢التوجيهي 
أن ممارســة التطبيــق المؤقــت يجــب أن تتقيــد أيضــا ــذه المبــادئ. وشــجعت اللجنــة علــى إعــادة  

(القاعــدة العامــة) لإيضــاح أن الدولــة يجــوز لهــا أن تطبــق   ٣صــياغة مشــروع المبــدأ التــوجيهي 
ات تطبيقــاً مؤقتـاً ريثمـا تــدخل حيـز النفـاذ بالنســبة لهـا، حـتى وإن كانــت       معاهـدة مـن المعاهـد   
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المعاهدة المذكورة قد دخلـت حيـز النفـاذ بالنسـبة لـدول أخـرى. وفيمـا يتصـل بمشـروع المبـدأ           
(الشكل)، أعرب بعض الوفود عن القلـق إزاء إمكانيـة السـماح بـالتطبيق المؤقـت       ٤التوجيهي 

مــن اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات،   ٢٥ددة في المــادة بواســطة وســائل أخــرى غــير تلــك المح ــ
ذلك عن طريق قرار يتخذ في مـؤتمر دولي أو منظمـة دوليـة. واقتـرح أن تتواصـل دراسـة        في بما

مسألة الشكل مع مقارنتها بالممارسة الدولية، وأن تعاد صياغة المبـدأ التـوجيهي بحيـث يوضـح     
  دول المعنية. أن التطبيق المؤقت مشروط بموافقة ال

الذي قررت لجنة الصياغة تركه معلقاً، اقتـرح   ٥وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي   - ٦٧
أن يكــون التركيــز في مشــروع المبــدأ التــوجيهي المــذكور منصــباً علــى العلاقــة بــين الإعلانــات   

بـدي كـان   الانفرادية والتطبيق المؤقت للمعاهدات في سـياق القـانون الـداخلي. ولكـن تعليقـا أ     
  مفاده أن مسألة الإعلانات الانفرادية ينبغي تناولها بحرص. 

وفيما يتعلق بمسألة بدء التطبيق المؤقت، اقترح أن يستمر التداول بشأن مشروع المبـدأ    - ٦٨
بحيث تراعى فيه حقـوق الـدول وواجباـا المنبثقـة عـن المعاهـدات المطبقـة تطبيقـا          ٦التوجيهي 

(الآثار القانونية المترتبة علـى التطبيـق المؤقـت)،     ٧روع المبدأ التوجيهي مؤقتا. وفيما يتصل بمش
أكدت عدة وفود مجدداً أا تعتبر أن المعاهدات المطبقة تطبيقـاً مؤقتـاً تسـفر عمومـا عـن الآثـار       
القانونية نفسها التي تترتب على المعاهدات النافذة رسميـاً، وإن لـوحظ أيضـاً أن هـذا الأمـر قـد       

الضــرورة أن جميــع مــواد اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات المتصــلة بالمعاهــدات النافــذة  يعــني ب لا
تنطبق بالطريقة ذاا على المعاهدات المطبقة تطبيقاً مؤقتاً. ولـذلك ارتئـي مواصـلة دراسـة هـذه      
المسألة، اسـتنادا إلى اسـتعراض مفصـل لممارسـات الـدول. وأُعـرب في الوقـت نفسـه عـن رأي          

ا الحكم يثير الجدل من الناحيـة النظريـة وأن الأمـر قـد يسـتدعي اسـتخدام صـياغة        مفاده أن هذ
أكثر دقة. وأُبدي أيضاً تعليق مفاده أن التطبيـق المؤقـت للمعاهـدات لا يمكـن أن يكـون بـديلا       
عن دخولها حيز النفاذ، حيـث إن المقتضـيات القانونيـة المحليـة يجـب أن تسـتوفى قبـل بـدء نفـاذ          

كـذلك أن المعاهـدات المطبقـة تطبيقـا مؤقتـا ملزِمـةٌ مـن النـاحيتين الأخلاقيـة           المعاهدة. ولوحظ
مـن اتفاقيـة    ١٨والسياسية فقط وأن آثارها القانونية لا ينبغي أن تتجاوز مـا تـنص عليـه المـادة     

فيينا لقانون المعاهدات. وذهب بعض الوفـود إلى أن موضـوع المسـؤولية الدوليـة الـذي يتناولـه       
(المسـؤولية عـن الإخـلال بالالتزامـات) يجـب أن يخضـع لمزيـد مـن          ٨لتـوجيهي  مشروع المبـدأ ا 

الدراسة، ولا سيما فيما يتعلق بنطاق الآثار القانونيـة الـتي تنشـأ عـن خـرق المعاهـدات المطبقـة        
ــوجيهي      ــدأ الت ــا يتصــل بمشــروع المب ــا. وفيم ــاً مؤقت ــة عــدم     ٩تطبيق ــد الإخطــار بني ــاء عن الإ)

مـن   ٦٠فود اللجنة إلى التعمق في تحليل مسألة الإاء، في ضوء المادة الانضمام)، دعا بعض الو
اتفاقيــة فيينــا لقــانون المعاهــدات أيضــا ومــن حيــث تــأثير تلــك المســألة علــى الــدول الــتي تكــون 

تنطبق  ٦٠المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ بالنسبة إليها. وفي حين ارتأى بعض الوفود أن المادة 
ت للمعاهدات مع تعديل ما يقتضيه اختلاف الحال، أعـرب الـبعض عـن    في سياق التطبيق المؤق
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تشكل نظاما قائما بذاته فيما يتعلق بإاء المعاهدات. ولوحظ كذلك  ٢٥رأي مفاده أن المادة 
  ضرورة الإعراب بوضوح عن الرغبة في إاء المعاهدة بغية تلافي أي شك. 

(القـانون   ١٠يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي ورحبت وفود بمقترح المقرر الخاص فيما   - ٦٩
الداخلي ومراعاة التطبيق المؤقت لجميع أحكام المعاهدة أو لجزء منها)، إلا أـا شـجعت أيضـا    
إما على التوسع في نطـاق هـذا الحكـم بحيـث يشـمل الحـالات الـتي يجـوز فيهـا للـدول أن تقيـد            

ا الداخلي، أو على تنـاول تلـك المسـألة في    التطبيق المؤقت للمعاهدات استناداً إلى أحكام قانو
مبدأ توجيهي منفصل. ولوحظ أن العلاقة بين التطبيق المؤقت والقانون الـداخلي تحتـاج مزيـدا    
من الإيضاح في ضـوء النقـاش الجـاري في إطـار اللجنـة. وينبغـي أيضـا التصـدي في سـياق هـذا           

رعيـة. إضـافة إلى ذلـك، دعيـت اللجنـة      التحليل المتعمق لمسألة إبداء الموافقة حسب الأصـول الم 
مع صيغة مشـاريع المبـادئ التوجيهيـة الأخـرى،      ١٠إلى مواءمة صيغة مشروع المبدأ التوجيهي 

  من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات. ٢٧ومع صيغة المادة 
  

  الأعمال المقبلة  -  ٣  

عامـاً يـنص علـى أن    أيد بعض الوفود تضمين مشروع المبادئ التوجيهية مبدأ توجيهياً   - ٧٠
اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات تنطبق، مع تعـديل مـا يقتضـيه اخـتلاف الحـال، علـى المعاهـدات        
المطبقة تطبيقا مؤقتا. وبينما رحب بعـض الوفـود بـاعتزام المقـرر الخـاص إجـراء تحليـلٍ للتطبيـق         

هـذا  المؤقت للمعاهدات الـتي تكـرس حقـوق الأفـراد، شـككت وفـود أخـرى في جـدوى مثـل          
التحليل. وعلاوة على ذلك، شجعت اللجنة على معالجـة مسـائل أخـرى، بمـا في ذلـك مسـألة       
مضمون المعاهدات وأثره على آلية التطبيق المؤقت ومسـألة مـا إذا كـان التطبيـق المؤقـت ممكنـاً       
فيما بين الدول أم أنه يقتصر على دولة واحدة فقـط. واقتـرح أيضـا بحـث إمكانيـة اسـتخلاص       

ات من الأحكام ذات الصلة الـواردة في اتفاقيـة فيينـا لخلافـة الـدول في المعاهـدات الـتي        استنتاج
، بغيــة تيســير فهــم أعمــق للتطبيــق المؤقــت للمعاهــدات بمعنــاه الأوســع   ١٩٧٨أبرمــت في عــام 

  باعتباره أحد مفاهيم القانون الدولي.
  

  الشكل النهائي  -  ٤  

ية وشدد علـى ضـرورة أن تكـون لهـا قيمـة      رحب بعض الوفود بإعداد المبادئ التوجيه  - ٧١
عملية. وأشير إلى ضرورة أن تقتصر المبادئ التوجيهيـة المـذكورة علـى معالجـة المسـائل الأكثـر       
شيوعا التي تتصل بالموضوع لكي توفر التوجيه بالنسبة للمسائل الرئيسية، وأن تكـون مسـتندةً   

وذجيـة يمكـن أن يكـون مفيـدا،     إلى ممارسات الدول. ولاحظت عدة وفود أن إعـداد أحكـام نم  
  إلا أن وفودا أخرى لم تؤيد هذا النهج أو اعتبرته سابقا لأوانه.

  



A/CN.4/703

 

24/34 17-01392 

 

  قرارات اللجنة واستنتاجاا الأخرى  -زاي   

  الأعمال المقبلة للجنة   -  ١  

ــإدراج           - ٧٢ ــاً ب ــود علم ــل الأجــل، أحاطــت الوف ــة الطوي ــل اللجن ــامج عم ــق ببرن ــا يتعل فيم
خلافــة ”و “ الدوليــة الــتي تكــون المنظمــات الدوليــة طرفــاً فيهــا تســوية المنازعــات”موضـوعي  

في برنامج العمل المذكور. واقترح بعض الوفـود أن تركـز   “ الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدول
  اللجنة على استكمال المواضيع الراهنة قبل أن تتناول مواضيع جديدة.

الدولية الـتي تكـون المنظمـات    تسوية المنازعات ”ورحبت عدة وفود بإدراج موضوع   - ٧٣
في برنامج عمل اللجنة، مشـيرةً إلى تـواتر حـدوث هـذه المنازعـات. وأكـد        “الدولية طرفاً فيها

عدد من الوفود أن العمل المتعلق ذا الموضوع ينبغـي ألا يقتصـر علـى المنازعـات الـتي ينظمهـا       
ن الخــاص. ولوحظــت في القــانون الــدولي بــل وأن يشــمل أيضــا المنازعــات ذات الصــلة بالقــانو

  الوقت نفسه صعوبة إيجاد معايير مشتركة في هذا اال نظرا لتنوع المنظمات الدولية. 
خلافة الدول فيمـا يتعلـق   ”وفي حين أيد بعض الوفود تضمين برنامج العمل موضوع   - ٧٤

ــدول  ــدة       “بمســؤولية ال ــب المعق ــه إلى الجوان ــه المعاصــرة. ونب ــود أخــرى في أهميت ، شــككت وف
  للموضوع التي سيصعب التوصل إلى تفاهمات مشتركة بشأا. 

معيـار المعاملـة العادلـة والمنصـفة في     ”وشجعت اللجنة كذلك علـى دراسـة موضـوعي      - ٧٥
 “حماية البيانات الشخصية في إطار تدفق المعلومات عبر الحـدود ”و  “قانون الاستثمار الدولي

لأجل، كما شجعت على النظر في موضوع جديد المدرجين بالفعل في برنامج عملها الطويل ا
واجب عدم الاعتراف بشرعية الحالات الناجمة عن الإخلال الجسيم من جانب دولـة  ”يتناول 

. وأشارت عـدة وفـود   “ما بالتزام ناشئ بموجب قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي
ــأن تعــرض المواضــيع المحــددة في مــذكر    ــة ب ــة العامــة كمواضــيع يمكــن   إلى توصــية اللجن ة الأمان

دراســتها علــى الفريــق العامــل المعــني ببرنــامج العمــل الطويــل الأجــل لكــي يمعــن النظــر فيهــا في  
  .٢٠١٧ عام
  

  برنامج اللجنة وأساليب عملها  -  ٢  

ــام         - ٧٦ ــال في ع ــد احتف ــة بعق ــديرها لتوصــية اللجن ــود عــن تق ــت وف بمناســبة  ٢٠١٨أعرب
شائها، وأحاطت وفود أخرى علماً بتلك التوصـية. وأيـدت عـدة    الذكرى السنوية السبعين لإن

) في نيويورك. بيد أن وفودا ٢٠١٨وفود توصية اللجنة بعقد الجزء الأول من دورا السبعين (
أخرى شككت في الحاجة إلى عقد دورات اللجنة في نيويورك مستقبلا. وشـدد بعـض الوفـود    

 واللجنة السادسة. وفي هذا الصـدد، كانـت مبـادرة    على أهمية التفاعل بين لجنة القانون الدولي
عقد مناقشات غير رسمية على مدار العـام بـين أعضـاء اللجنـة السادسـة وأعضـاء لجنـة القـانون         

  الدولي موضع ترحيب.
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وفيما يتعلق بأسـاليب عمـل اللجنـة، أُعـرب عـن التأييـد للنـهج الـذي تتبعـه اللجنـة في             - ٧٧
في مختلف االات عنـدما تتنـاول مواضـيع معقـدة ذات طـابع      عقد اجتماعات مع المتخصصين 

  تقني أو علمي أو متخصص. 
ورحبت عـدة وفـود بعقـد الحلقـة الدراسـية للقـانون الـدولي ودعـت الـدولَ إلى تقـديم             - ٧٨

تبرعات إلى الصندوق الاسـتئماني ذي الصـلة لإتاحـة المشـاركة في الحلقـة الدراسـية المـذكورة.        
ــاح ال  ــتي أجريــت  ولوحظــت بارتي ــدولي   تحــديثات ال ــانون ال ــة الق ــة لجن ــع لمنشــور حولي وللموق

الشبكي للجنة. وأُعرب عن الدعم لاستمرار المنشـورات القانونيـة الـتي تعـدها شـعبة التـدوين.       
ورحبـت وفـود بـالتزام اللجنـة بتعـدد اللغـات وأصـرت علـى أن تعامـل اللغـات الرسميـة الســت            

ضـا عـن تقـديرها للنظـام الجديـد الموضـوع لتحريـر وثـائق         معاملة متساوية. وأعربـت الوفـود أي  
  اللجنة، الذي يؤمل أن يتيح إصدار التقرير بجميع اللغات الرسمية في آن واحد. 

    
المواضـــيع الـــتي أتمــــت اللجنـــة أعمالهـــا المتعلقــــة ـــا خـــلال دورــــا         -ثالثا   

  والستين الثامنة

  تحديد القانون الدولي العرفي (في مرحلة القراءة الأولى)   -ألف   

  تعليقات عامة  -  ١  

رحبــت الوفــود عمومــاً بمشــاريع الاســتنتاجات والشــروح وبثبــت المراجــع المرفــق ــا،    - ٧٩
معتبرةً تلك النصوص نصوصاً هامة من شأا أن تيسر إلى حـد بعيـد عمـل المشـتغلين بالقـانون      

ووجه بعض الوفود الشكر للأمانة العامة أيضاً لتقديمها مذكرا المتعلقة والأكاديميين والقضاة. 
بالــدور الــذي تؤديــه في تحديــد القــانون الــدولي العــرفي قــرارات المحــاكم الوطنيــة المســتخدمة في  

  ).A/CN.4/691اجتهادات المحاكم والهيئات القضائية الدولية ذات الطابع العالمي (
وفي معرض الترحيب بالخيار المنهجي الذي اعتمدتـه اللجنـة لتـوفير التوجيـه في تحديـد        - ٨٠

القانون الدولي العرفي، شدد عدد من الوفود على أهمية اتباع ج حذر يركز فقط على تدوين 
في هـذا الصـدد تسـليط     القواعد المستقرة فيمـا يتعلـق بتحديـد القـانون الـدولي العـرفي. واقتـرح       

ــرفي يخضــع          ــدولي الع ــانون ال ــى أن الق ــذا الموضــوع عل ــد عــن ه ــامي المع ــنص الخت الضــوء في ال
  لاشتراطات صارمة وأن نشأته والاستدلال عليه ليسا بالأمر الهين. 

  
  تعليقات محددة  -  ٢  

(النطــاق). وارتــأى بعــض  ١أعـرب عــدد مــن الوفــود عــن تأييــده لمشــروع الاســتنتاج    - ٨١
الوفود أن مشاريع الاستنتاجات والشروح يمكن أن تكون أكثر فائدة إذا ما جـرى التوسـع في   
نطاق المسائل التي تخضع للتحليل. إضافة إلى ذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن مـن المهـم تجنـب    
التطبيـق الانتقــائي لقواعـد مفترضــة في القـانون الــدولي العـرفي بغيــة الالتفـاف علــى الالتزامــات      
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هدية الواضحة. وفي هذا الصدد، اقترحت إضافة مشروع استنتاج يؤكد أن سلوك الدولـة  التعا
الــذي يتعــارض مــع أحكــام معاهــدة مــن المعاهــدات ينبغــي ألا يعتــبر عــاملا مســاهما في تكــوين  

  قاعدة جديدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
كررت الوفـود عمومـا تأييـدها     (الركنان المنشئان)، ٢وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج   - ٨٢

(تقيـيم الأدلـة علـى     ٣لنهج الركنين الـذي اعتمدتـه اللجنـة. وفيمـا يتصـل بمشـروع الاسـتنتاج        
الركنين المنشئين)، أبرزت عدة وفود أهمية إجراء تقييم مستقل للأدلـة المتعلقـة بكـل ركـن مـن      

أن تتـوافر مـن أكـبر عـدد     الركنين المذكورين. كما أُعرب عن رأي مفاده أن هذه الأدلة يجب 
ممكن من البلدان حتى تعكس التقاليد القانونية المتنوعة. وفي هذا الصدد، شدد عدد من الوفود 

  على أهمية أن يكون الاطلاع على أدلة القانون الدولي العرفي أمراً ميسورا.
ــوافر الممارســة)، أيــد عــدد مــن الوفــو   ٤وفيمــا يتعلــق بمشــروع الاســتنتاج    - ٨٣ د (شــرط ت

الصيغة الحالية وأثنى على التركيز الأساسي على ممارسة الـدول. ومـع ذلـك، لوحظـت الحاجـة      
إلى مزيد من التعليقات من جانـب الـدول نظـراً لتبـاين الآراء بشـأن دور المنظمـات الدوليـة في        

. وأكد عدد من ٢نشأة قواعد القانون الدولي العرفي أو التعبير عنها الذي يرد ذكره في الفقرة 
الوفود أن الاعتداد بممارسة المنظمات الدولية أمـر هـام، لا سـيما في الحـالات الـتي توكـل فيهـا        
الدول سلطاا إلى منظمات دولية تتسم بالتعقيد كالاتحاد الأوروبي مثلا. ورأى بعـض الوفـود   

ــة     ٢أن نــص الفقــرة  ــارة عــن تطــوير تــدريجي للقــانون، حيــث إن ممارســة المنظمــات الدولي عب
ن أن تعبر عن القانون الدولي العرفي ولا يمكن بأي حال من الأحوال مسـاواا بممارسـة   يمك لا

الدول. ولـوحظ أن هـذه الممارسـة لا يمكـن أن تكـون ذات أهميـة إلا بالنسـبة لقواعـد القـانون          
الــدولي العــرفي المتعلقــة بالمنظمــات الدوليــة. ورأى بعــض الوفــود أن ممارســة المنظمــات الدوليــة  

ن تعتبر ذات وجاهة إلا إذا كانت في الواقع ممارسةَ الدول الـتي تتكـون منـها المنظمـة     يمكن أ لا
كانت تصـرفاً يـؤتى باسـم الـدول. وفيمـا يتعلـق بسـلوك الأطـراف الأخـرى المشـار إليـه في             أو

، أُعرب عن رأي مفاده أن القول بأن هذا السلوك قد يكـون هامـا يحتمـل أن يـؤدي     ٣الفقرة 
  لا يستوفي شروط الممارسة في إطار القانون الدولي.إلى اللبس، فهو 

(سـلوك الدولـة    ٥وأعرب بعض الوفود عن تأييده للصيغة الحاليـة لمشـروع الاسـتنتاج      - ٨٤
الــذي يعتــبر ممارســة دولــة). وأكــدت وفــود أن الممارســة محــل النقــاش يجــب أن تكــون متاحــة   

رى، حــتى يتســنى لتلــك الــدول أن للعمـوم أو أن تكــون علــى أدنى تقــدير معلومــةً للـدول الأخ ــ 
تبدي في الوقت المناسب أي اعتراض لها على نشوء قاعدة جديـدة مـن قواعـد القـانون الـدولي      
العرفي. وعلاوة على ذلك، طُرحـت وجهـة نظـر كـان مفادهـا أن انعـدام التراتبيـة بـين مختلـف          

قـد يكـون أمـرا     ٥أفرع الحكومة على نحو ما يستشف من الصـيغة الحاليـة لمشـروع الاسـتنتاج     
مضللا، إذ يتعين في الواقع إيلاء وزن أكبر للأجهزة ذات المرتبة الأعلـى والأجهـزة الضـالعة في    

  الشؤون الدولية.
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(أشـكال الممارسـة).    ٦وأعرب بعـض الوفـود عـن تأييـده لصـيغة مشـروع الاسـتنتاج          - ٨٥
تبــاره ممارســةً مــن وأشــارت عــدة وفــود إلى أن امتنــاع الــدول عــن القيــام بعمــل مــا لا يمكــن اع

جانبها أو قبـولا ضـمنيا لأمـر مـن الأمـور بوصـفه قانونـاً (الاعتقـاد بـالإلزام)، مـا لم يكـن هـذا             
  الامتناع متعمدا وكانت الدولة قادرة موضوعياً على إتيان رد فعل.

(تقيــيم ممارســة الدولــة) التأييــد مــن بعــض الوفــود.    ٧كمــا لقــي مشــروع الاســتنتاج    - ٨٦
ــن التأي  ــرب ع ــه مشــروع الاســتنتاج        وأُع ــذي يكرس ــة ال ــة الممارس ــد أيضــا لشــرط عمومي  ٨ي

أن تكـون الممارسـة عامـة)، وسـلط الضــوء علـى أهميـة الممارسـة المنبثقـة عـن البلــدان           (وجـوب 
  المتأثرة ا بصورة خاصة.

(شرط القبول بمثابة قانون (الاعتقاد بـالإلزام))، فقـد    ٩أما بالنسبة لمشروع الاستنتاج   - ٨٧
عدد من الوفود. ونوه على وجه الخصـوص بأهميـة تمييـز القبـول بمثابـة قـانون عـن القبـول          أيده

  لدوافع أخرى خارجة عن نطاق القانون.
(أشكال الأدلة على القبول بمثابة قانون (الاعتقـاد   ١٠وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج   - ٨٨

لبحتــة الــتي تقتصــر أهميتــها علــى  بــالإلزام))، أُكــدت ضــرورة التمييــز بــين الممارســة الداخليــة ا  
، ٢الصعيد المحلي حصراً والممارسة المـراد أن يكـون لهـا توجـه خـارجي. وفيمـا يتعلـق بـالفقرة         

     طُرح رأي مفاده أن سلوك الدولة فيما يتعلق باعتماد قرار منظمة دوليـة قـد يعكـس اعتبـارات
المتعلقـة   ٣وفيمـا يتصـل بـالفقرة    سياسية وبالتالي ينبغي ألا يعتبر سلوكاً يعبر عـن رأي قـانوني.   

بعدم الرد بمرور الوقت على ممارسات الدول الأخرى، أعربت عـدة وفـود عـن رأي مفـاده أن     
عـدم إتيـان رد فعـل علـى ممارسـة معينـة ينبغـي ألا يعتـبر بالضـرورة موافقـةً عليهـا، لا سـيما في             

  ولة رد فعل.الحالات التي لا يكون فيها من الملائم أو من الممكن أن تأتي الد
(المعاهـدات) الـذي    ١١وأعربت عـدة وفـود عـن تأييـدها لصـيغة مشـروع الاسـتنتاج          - ٨٩

يتناول أهمية المعاهدات في تحديد القانون الدولي العرفي. وطُرح رأي مفـاده أنـه ينبغـي الإشـارة     
والـذي   الذي تتسم به القواعد التعاهدية “المحتمل أن يكون منشئاً لقاعدة”صراحةً إلى الطابع 

  يسبق إمكانية تكوينها قانوناً دولياً عرفيا.
(قــرارات المنظمــات الدوليــة والمــؤتمرات   ١٢وأيــدت عــدة وفــود مشــروع الاســتنتاج    - ٩٠

الحكومية الدولية) الذي يتناول أهميـة تلـك القـرارات بالنسـبة لتحديـد القـانون الـدولي العـرفي.         
ن ذات وجاهة إلا كتعـبير عـن قبـول الـدول     وجرى التأكيد على أن القرارات لا يمكن أن تكو

لممارسة ما بمثابة قانون (الاعتقاد بالإلزام)، لا باعتبارها ممارسة لتلك الدول. وأُعرب عن رأي 
، ١١كـان ينبغـي أن يكـون ممـاثلا لمشـروع الاسـتنتاج        ١٢مفاده أن نـص مشـروع الاسـتنتاج    

ــاً    أن يعكــس قواعــد  “يجــوز”المعاهــدات والقــرارات كلاهمــا   لأن ــدولي العــرفي تبع ــانون ال الق
للظروف. واقترح إيراد فقرة مستقلة عـن هـذا الحكـم تتنـاول الـدور الخـاص لأعمـال التـدوين         

  التي تقوم ا اللجنة على اعتبار أا تخضع للمناقشة بين الدول في الجمعية العامة.
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ية) تأييد بعـض  (قرارات المحاكم والهيئات القضائ ١٣ولقيت صيغة مشروع الاستنتاج   - ٩١
الوفود، وهو الاستنتاج الذي يتناول أهمية القرارات المذكورة بالنسـبة لتحديـد القـانون الـدولي     

وضح أن قـرارات المحـاكم والهيئـات القضـائية هـي مـن حيـث المبـدأ قـرارات لا تلـزِم           العرفي. وأُ
باعتبارهـا تبيانـاً    الأطراف فيها، وأن رد فعل الدول الأخرى حيالها هو الذي يـبين حجيتـها   إلا

للقانون الـدولي العـرفي. وتناولـت عـدة وفـود مسـألة الأهميـة النسـبية لقـرارات المحـاكم الدوليـة            
والمحلية. فـرأى بعـض الوفـود أن قـوةَ حجـة القـرار المحلـي، الـذي أُولي القـانونُ الـدولي وزنـاً في            

رار قـدراً مـن الأهميـة ممـاثلا     حيثياته، هي المعيار الهام الوحيد الذي يمكن أن يعطي مثل هـذا الق ـ 
لــذاك الــذي يتمتــع بــه القــرار الــدولي، بينمــا رأت وفــود أخــرى أن القــرارات المحليــة للمحــاكم  

  والهيئات القضائية لا يمكن أن يعتد ا إلا باعتبارها تمثل الممارسة القضائية المحلية للدولة. 
ــد أيضــا لمشــروع الاســتنتاج      - ٩٢ ــاول  ( ١٤وأُعــرب عــن بعــض التأيي ــذي يتن ــذاهب) ال الم
دولي العـرفي. وطُـرح رأي مفــاده   مـذاهب الفقهـاء كمصـدر احتيــاطي لتحديـد القـانون ال ــ     دور
هـــذا الـــدور أصـــبح اليـــوم محـــدودا، في ضـــوء غـــزارة المصـــادر الرئيســـية للقـــانون الـــدولي،  أن
  المعاهدات. سيما ولا
المصـر). وأبـرز بعـض    (المعتـرض   ١٥وأُبدي قدر من التأييد لنص مشـروع الاسـتنتاج     - ٩٣

الوفود أهمية حماية دور قواعد القانون الدولي الآمرة. وسلطت وفود أخرى الضـوء علـى أهميـة    
توقيت إبداء الاعتراض، حتى يتسنى التمييز بين الانتهاك الذي يقع لالتـزام قـائم بالفعـل وإبـداء     

الافتقــار إلى اجتــهاد المعتــرض المصــر لاعتراضــه. وأُعــرب أيضــا عــن رأي مفــاده أنــه، في ضــوء  
قضائي في هذا الشأن، من السابق لأوانه وضع مشروع استنتاج يتنـاول تلـك المسـألة. وجـرى     
إضافة إلى ذلـك تأكيـد الـرأي القائـل بـأن قاعـدة المعتـرض المصـر تتعلـق بآثـار القواعـد العرفيـة             

ع وتطبيقهـــا، ومـــن ثم فـــلا ضـــرورة لإيرادهـــا ضـــمن مشـــاريع الاســـتنتاجات. ولقـــي مشـــرو 
(القــانون الــدولي العــرفي المعــين) الــدعم أيضــا. وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن أي  ١٦ الاســتنتاج

قاعدة من قواعـد القـانون الـدولي العـرفي المعـين تحيـد عـن العـرف العـام يجـب أن تخضـع لمعيـار             
  إثبات صارم.

  
  الأعمال المقبلة  -  ٣  

العامـة مـذكرةً عـن سـبل ووسـائل      رحبت عدة وفود بالطلب القاضي بأن تعد الأمانةُ   - ٩٤
  جعل أدلة القانون الدولي العرفي أيسر توافرا.
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اهـدات (في مرحلـة   الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيمـا يتعلـق بتفسـير المع     -باء   
  القراءة الأولى)

  تعليقات عامة  -  ١  

الموضـوع والشـروح   رحبت الوفود عموماً باعتماد مشاريع الاستنتاجات المتعلقة ـذا    - ٩٥
المرفقة ا في مرحلة القراءة الأولى، وشددت على فائدا العملية. وأكد بعـض الوفـود أن دور   
الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في تفسير المعاهدات ما هو إلا دور تكميلي تحـدد نطاقـه   

ــان  ــو       ٣٢و  ٣١المادت ــض الوف ــر بع ــدات. وذك ــا لقــانون المعاه ــة فيين ــن اتفاقي د أن مشــاريع م
الاستنتاجات لا تنطبق إلا على تفسير المعاهدات المبرمة بين الدول، بينما أشارت وفود أخرى 
إلى أن مشاريع الاستنتاجات يمكن أن تكون ذات صلة أيضا بتفسـير المعاهـدات المنضـمة إليهـا     

المعاهـدات  مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون      ٣٢و  ٣١منظمات دولية، لا سيما حيثما تنطبق المادتان 
  باعتبارهما قانونا دوليا عرفيا.

  
  تعليقات محددة  -  ٢  

(أ)] (مقدمـة) لكـي يشـار فيـه إلى أن      ١[ ١اقترح أن تعاد صياغة مشروع الاستنتاج   - ٩٦
مشاريع الاستنتاجات لا تتناول جميع الظروف المتصـورة الـتي يمكـن أن تـؤدي فيهـا الاتفاقـات       

] ١[ ٢اللاحقة والممارسة اللاحقة دوراً في تفسير المعاهدات. وفيما يتعلق بمشروع الاسـتنتاج  
 “طبيعــة”عامــة لتفســير المعاهــدات ووســائل التفســير)، أُعــرب عــن رأي مفــاده أن  (القاعــدة ال

المعاهدة ينبغي ألا تدرج كعنصر يؤثر في الأهمية المسندة إلى وسائل تفسير معينة. وفيمـا يتعلـق   
(إسناد الممارسة اللاحقة)، جرى التمييز بين السلوك الذي يمكن إسـناده   ٥بمشروع الاستنتاج 

وجب قانون مسؤولية الدول والسلوك المنسوب إليها لأغراض تفسـير المعاهـدات.   إلى الدولة بم
وفي حين أعرب عن رأي مفاده أن سلوك الجهات من غير الدول ينبغي ألا يؤخـذ في الاعتبـار   
بأي حال مـن الأحـوال عنـد تفسـير المعاهـدات، جـرى الترحيـب بالنـهج المتـوازن الـذي تتبعـه            

  اللجنة حيال تلك المسألة.
(تحديــد الاتفاقــات  ٦وشــجعت اللجنــة علــى أن تميــز، في ســياق مشــروع الاســتنتاج     - ٩٧

اللاحقة والممارسة اللاحقة)، بين المواقف التي تتخذها الدول فيمـا يتعلـق بتفسـير معاهـدة مـن      
   المعاهدات والسلوك الذي تسلكه حيال المعاهدات استناداً إلى اعتبارات أخرى. ورحـب عـدد

ــالا  ــوارد في مشــروع الاســتنتاج  مــن الوفــود ب ــار المحتملــة للاتفاقــات اللاحقــة   ٧فتراض ال (الآث
والممارسة اللاحقة في التفسير) ومفاده أن الممارسة اللاحقة لأطراف المعاهدة لا تؤدي عمومـاً  
إلى تنقيح المعاهدة أو تعديلها. وفي حين شدد بعض الوفود على أن الممارسة اللاحقة لا يمكـن  

حوال أن تعدل المعاهدة أو تنقحها، أُعرب عن التأييد لاتباع ج أكثر مرونة بأي حال من الأ
  يسمح بتكييف المعاهدات مع التغيرات اتمعية والتكنولوجية.
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] (تفسـير مصـطلحات المعاهـدة باعتبارهـا قابلـة      ٣[ ٨وفيما يتعلـق بمشـروع الاسـتنتاج      - ٩٨
البت فيمـا إذا كـان مـن الـلازم اعتمـاد ـج       للتطور عبر الزمن)، كان توخي اللجنة الحرص عند 

تطــوري في تفســير أحكــام معاهــدة معينــة محــلَ ترحيــب. وأُعــرب عــن رأي مفــاده أن مشــروع   
] (وزن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كـأداة للتفسـير) ينبغـي أن يرسـي     ٨[ ٩الاستنتاج 

الممارسة اللاحقة، بما في ذلك توقيت  مزيداً من المعايير لتحديد الوزن المعطى للاتفاق اللاحق أو
] ١٠[ ١١الممارسة أو الأهمية التي توليها الأطراف للممارسة. وفيما يتعلـق بمشـروع الاسـتنتاج    

(القــرارات المعتمــدة في إطــار مــؤتمر للــدول الأطــراف)، أشــير إلى أن هــذه القــرارات لا تشــكل    
  فق الآراء أو بالإجماع.ممارسة لاحقة إلا في ظروف استثنائية، كأن تعتمد بتوا

] (الصكوك المنشئة لمنظمات دوليـة)، ارتئـي   ١١[ ١٢وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج   - ٩٩
أن من الضروري أن تنظر اللجنة في ممارسة المنظمات الدولية، لا من منظور الصـكوك المنشـئة   

ن مشــروع مــ ٣لهــا فحســب بــل ومــن منظــور القــانون الــدولي عمومــا. وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   
ــق الصــك المنشــئ لهــا لا يمكــن        ــة في تطبي ــل إن ممارســة المنظمــة الدولي ــذكور، قي الاســتنتاج الم

) مـن اتفاقيـة فيينـا لقـانون     ١( ٣١اعتبارها ذات أهمية بالنسبة لتفسير المعاهدات في إطار المـادة  
  في هذا الصدد. ٣٢المعاهدات، وطُلب إلى اللجنة أن تسهب في إيضاح وجاهة المادة 

] (تصريحات هيئـات الخـبراء المنشـأة    ١٢[ ١٣ورحبت عدة وفود بمشروع الاستنتاج  - ١٠٠
بعبـارة   “خبراء يعملون بصفتهم الشخصية”بموجب معاهدات). واقترح الاستعاضة عن تعبير 

هيئـة خـبراء   ”. وحثت اللجنة أيضا على إعادة النظر في تعريف مصـطلحي  “خبراء مستقلين”
، وذلــك لضــمان انطبــاق مشــاريع  “جهــاز تــابع لمنظمــة دوليــة ” و “منشــأة بموجــب معاهــدة 

الاستنتاجات علـى المنظمـات الإقليميـة الـتي لا تنـدرج ضـمن هـاتين الفئـتين. واتفـق عـدد مـن            
ــرن       الوفــود علــى أن الــوزن المعطــى لتصــريحات هيئــات الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدات ي

طـراف فيمـا يتعلـق بتلـك التصـريحات يمكـن أن       بالمعاهدة نفسها، بينما أشـير إلى أن ممارسـة الأ  
  تؤخذ في الاعتبار أيضا. 

وشــددت عــدة وفــود علــى أن تصــريحات هيئــات الخــبراء المنشــأة بموجــب معاهــدات    - ١٠١
ــاً بــين الأطــراف علــى تفســير       لا يمكــن أن تشــكل، في حــد ذاــا، ممارســة لاحقــة تجســد اتفاق

من وسـائل التفسـير. واقتـرح بعـض الوفـود       “ةوسيلة احتياطي”المعاهدة. بل ارتئي أا تشكل 
. وأعـرب عـن رأي مفـاده أن القـرارات الـتي      ٣إدراج بند تقييدي يـنص علـى ذلـك في الفقـرة     

ــا         ــا فيه ــات خــبراء منشــأة بموجــب معاهــدات، بم ــا بتصــريحات صــادرة عــن هيئ يستشــهد فيه
فقـة مـن جانـب الـدول     القرارات المعتمدة بتوافق الآراء، لا يمكن تأويلـها علـى أـا تشـكل موا    

على التصريحات ذاا. واقترح أن تواصل اللجنة دراسة السبل التي تـبين اتفـاق الأطـراف علـى     
تفسير المعاهدات على النحو المعرب عنه في تصريحات هيئات الخبراء. وطُلب إلى اللجنـة أيضـا   

نطــاق مشــروع أن تنظــر في مــدى إمكانيــة اعتبارهــا هيئــةً للخــبراء منشــأة بموجــب معاهــدة في  
  الاستنتاجات.
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واتفقــت عــدة وفــود علــى أن التــزام طــرف مــن الأطــراف الصــمت لا يشــكل قبــولاً    - ١٠٢
ــا ورد في الفقــرة        ــى نحــو م ــة خــبراء منشــأة بموجــب معاهــدة، عل . ٣لتصــريح صــادر عــن هيئ

مـن   ٤الوارد في الفقـرة   “عدم الإخلال”أخيرا أن على اللجنة أن تمعن النظر في شرط  وارتئي
  روع الاستنتاج.مش
  

  الأعمال المقبلة   -  ٣  

اقترح أن تقوم اللجنة، في مرحلة القـراءة الثانيـة، بـإدراج حكـم يتنـاول دور قـرارات        - ١٠٣
  المحاكم الوطنية باعتبارها ممارسة لاحقة ذات صلة بتفسير المعاهدات.

  
  وارث (في مرحلة القراءة الثانية)حماية الأشخاص في حالات الك  -جيم   

  تعليقات عامة  -  ١  

ــة الأشــخاص في      - ١٠٤ ــة علــى اعتمادهــا مشــاريع المــواد المتعلقــة بحماي هنــأت الوفــود اللجن
حالات الكوارث في مرحلة القراءة الثانية. وأعربت الوفود عموماً عن رأي مفاده أن مشـاريع  

لمرتبطـة  المواد تشكل إطاراً شاملاً للاستجابة للكوارث وحماية الأشخاص والحـد مـن المخـاطر ا   
ما. وذُكـر أن مشـاريع المـواد جـرى تعديلـها في مرحلـة القـراءة الثانيـة اسـتناداً إلى التعليقـات           
الواردة من الدول والمنظمات الدولية. وأعرب عن رأي مفـاده أن مشـاريع المـواد تحقـق توازنـاً      

بعـض الوفـود   مناسباً بين حقوق والتزامات كل من الدولـة المتـأثرة والـدول المسـاعدة. بيـد أن      
أشار إلى أن الشواغل لم تعالج كلها. ولوحظ على وجـه الخصـوص أن مشـاريع المـواد تعكـس      

  ).lex ferendaإلى حد بعيد القانون المنشود (
ــة المتــأثرة المســؤولية      - ١٠٥ وشــددت الوفــود علــى مبــدأ ســيادة الــدول ومــن ثمَّ تحمــل الدول

لوبة عنـدما تفـوق الكارثـة القـدرةَ الوطنيـة علـى       الرئيسية عن تقييم حجم المساعدة الدولية المط
الاستجابة لها بصورة واضحة. وأعرب بعض الوفـود عـن تأييـده لتأكيـد مشـاريع المـواد بشـدة        
مبدأي احتـرام الكرامـة الإنسـانية وحمايـة حقـوق الإنسـان. ولـوحظ أن مشـاريع المـواد تنطبـق           

مـن صـنع الإنسـان الواقعـة خـارج      بمرونة على كل من الكوارث الطبيعية والكوارث الـتي هـي   
نطاق القـانون الـدولي الإنسـاني، وأـا لا تميـز بـين الأشـخاص علـى أسـاس الجنسـية أو المركـز            
القانوني لأا تركز على احتياجات الضحايا وحقـوقهم. وأشـير أيضـا إلى اسـتمرار الحاجـة إلى      

مان أن تكـــون تلـــك تعمـــيم مراعـــاة المنظـــور الجنســـاني في تقـــديم المســـاعدات الإنســـانية لض ـــ
المساعدات فعالة ومحايدة وكفالـة بلوغهـا جميـع فئـات السـكان، وإلى التصـدي لاشـتداد خطـر         

  العنف الجنسي والجنساني المرتبط بالكوارث وغيرها من حالات الطوارئ.
وأعرب البعض أيضا عن تفضيله اتبـاع ـجٍ أكثـر واقعيـة يشـمل وضـع إطـار واضـح          - ١٠٦

 تسهيل التعاون الدولي من الناحية العملية، عوضاً عن الأخذ بنهج قائم للقواعد التي دف إلى
على الحقوق حصرا. ولوحظ أن وضع نص أكثر مـيلا للطـابع التنفيـذي يمكـن أن يحـدث أثـرا       



A/CN.4/703

 

32/34 17-01392 

 

مباشرا بقدر أكبر في االات التنظيمية الأكثـر إثـارة للمشـاكل في ميـدان الاسـتجابة الدوليـة.       
 يزال النص مفرطاً في الحذر فيما يتعلق بمسـألة الحمايـة ومفتقـراً إلى    ووفقا لأهل هذا الرأي، لا

القدر الكافي منه فيما يتعلق بانطباقه على الحالات التي تجتمع فيها التراعـات والكـوارث، رغـم    
  إدخال تحسينات هامة على مسودته النهائية.

  
  تعليقات محددة   -  ٢  

دور الرئيسـي الواقـع علـى عـاتق الدولـة المتـأثرة في       استنسِب تأكيد الديباجة مجـدداً لل ـ  - ١٠٧
اتخاذ الإجراءات في حالة حدوث كارثة. واقترح تضمين الفقـرة الأخـيرة مـن الديباجـة إشـارةً      
تــدعو الــدول كافــة إلى مســاعدة الأمــم المتحــدة ووكالاــا عنــد تقــديمها خــدمات الإغاثــة           

ه إليهـا مباشـرة النـداءات الداعيـة إلى     للأشخاص في حالات الكوارث، لأن من المعتـاد أن توج ـّ 
  التحرك الفوري في مثل هذه الأوقات. 

(الغرض) متمشياً مع الاتجـاه العـام    ٢وأعرب عن رأي مفاده أنه لجعل مشروع المادة  - ١٠٨
للنص، ينبغي زيادة التركيز على حقوق الأشخاص المتـأثرين بـالكوارث، لا علـى احتياجـام.     

الشروح المتعلقة بمشاريع مواد معينة، بما يشمل علـى سـبيل المثـال مفهـوم     واقترح الإسهاب في 
(اسـتخدام المصـطلحات). وأُعـرب     ٣التعطيل الشديد لأنشطة اتمع الوارد في مشروع المادة 

(حقـوق الإنسـان) والإشـارة     ٥ (الكرامـة الإنسـانية) و   ٤عن تفضيل لدمج مشروعي المـادتين  
لى أن محتواهمــا لا يخــل بالالتزامــات الإيجابيــة والســلبية للــدول بوضـوح في نصــهما وشــرحهما إ 

  على الصعيد الدولي.
وأعربت عدة وفود عن تأييدها للنهج القائم على الحقـوق المكـرس في مشـاريع المـواد      - ١٠٩
(حقوق الإنسان، والمبادئ الإنسانية، وواجـب التعـاون). ولـوحظ أن التحـديات      ٧إلى  ٥من 

ارث تـؤدي إلى اشـتداد خطـر وقـوع انتـهاكات لحقـوق الإنسـان، ممـا يجعـل          التي تطرحها الكو
الاعتــراف بالكرامــة الإنســانية وحقــوق الإنســان كمبــادئ مطلقــة يجــب التمســك ــا خــلال     
الاسـتجابة الإنسـانية أمـراً ذا أهميـة حاسمـة. ولــوحظ أيضـا أن مـن المناسـب أن تشـدد مشــاريع          

بالنظر إلى أن الكوارث تكون أشد وطأة على حيـاة  المواد على احتياجات أشد الفئات ضعفا، 
الأطفال والنساء وكبار السن وذوي الإعاقة مقارنة بغيرهم. وكرر بعض الوفود الإعراب عـن  

بين تعاون الدول فيما بينها تطبيقاً لمبدأ أساسي  ٧رأي مفاده ضرورة التمييز في مشروع المادة 
ع المنظمـات الدوليـة والمنظمـات غـير الحكوميـة      من مبادئ القانون الدولي، وواجب التعـاون م ـ 

  .“الجهات المساعدة الأخرى” و
(الحــد مــن مخــاطر الكــوارث)، ولــوحظ أن عمــل   ٩ورحبــت الوفــود بمشــروع المــادة  - ١١٠

اللجنة بشأن الوقاية من المخاطر يعكس التقدم الكبير الذي أُحـرز في الممارسـة المتعلقـة بقـانون     
مـــن المخـــاطر وآليـــات الإنـــذار المبكـــر وتعزيـــز التعـــاون وتبـــادل  الكـــوارث في مجـــالات الحـــد
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المعلومــات. وذهــب رأي آخــر إلى أن الحكــم يشــكل تطــويراً تــدريجياً للقــانون الــدولي ويتعلــق  
  بالتزامٍ باتباع سلوك معين لا التزام بتحقيق نتائج معينة. 

رب عــن شــكوك بشــأن  (دور الدولــة المتــأثرة)، أع ــ ١٠وفيمــا يتعلــق بمشــروع المــادة   - ١١١
للدولــة المتــأثرة وطُـرح استفســار عمــا إذا كــان ذلــك يعــني أن   “الرئيســي”الإشـارة إلى الــدور  

المسؤولية عن توجيه المساعدات الغوثية ومراقبتها وتنسيقها والإشراف عليها يمكن تقاسمها مع 
 ١١و  ١٠جهــات فاعلــة تضــطلع بــدور فرعــي. وذهــب رأي آخــر إلى أن مشــاريع المــواد         

ــأثرة في التمــاس المســاعدة الخارجيــة) و   (واجــب ــة المت ــأثرة علــى   ١٣ الدول ــة المت (موافقــة الدول
ــه التجربــة التاريخيــة مــرارا       المســاعدة الخارجيــة) مــواد شــديدة الأهميــة لأــا تقــر، وفقــاً لمــا بينت

ة لهـا  وتكرارا، بأن الكارثة يمكن أن تتجاوز بصورة واضحة قدرةَ الدولة المتأثرة على الاسـتجاب 
وبأن إنشاء نظامٍ للموافقة المشروطة، تطبقه الدولةُ المتأثرة بحسن نية، يوازِن بين حقِ الدولـة في  
السيادة والتزامِ الدولة ذات السيادة بتوفير الحماية للحياة البشـرية وحقـوق الإنسـان في الوقـت     

  المناسب أثناء الكوارث.
لا يـزال مـن غـير الواضـح مـا إذا كانـت        ، لـوحظ أنـه  ١١وفيما يتعلق بمشروع المادة  - ١١٢
ورحــب رأي آخــر بتشــديد “. بشــكل كــبير”أم “ علــى نحــو جلــي”تعــني “ بوضــوح”لفظــة 

على مسؤولية الدولة المتأثرة عن تحديد نطـاق قـدرا الوطنيـة علـى التعامـل       ١١مشروع المادة 
عـاملا حاسمـا في   مع الكارثة. كما أُعرب عن رأي مفاده أن مبدأ حسن النية ينبغـي أن يكـون   

  تحديد ما إذا كانت العتبة التي يضعها مشروع المادة قد انطبقت شروطها.
ــه في مشــروع المــادة      - ١١٣ ــدقيق الــذي تم التوصــل إلي ــدعم للتــوازن ال ، ١٣وأُعــرب عــن ال

ــرة   ولا ــى المســاعدة        ٢ســيما في الفق ــأثرة عل ــدول المت ــة ال ــى ألا تحجــب موافق ــنص عل ــتي ت ال
لــوحظ أن هــذا الــرفض يمكــن أن يشــكل في ســياق الــتراع المســلح خرقــاً    الخارجيــة تعســفاً. و

للقانون الدولي الإنساني. وذهب رأي آخر إلى أنه ليس من الواضـح كيـف يمكـن التحقـق مـن      
وقوع تعسف. وأعرب عـن القلـق إزاء إمكانيـة تـأثر عمليـة التحقـق هـذه بعوامـل سياسـية قـد           

تـأثرة. ورأت وفـود أخـرى أن التوجيهـات الـواردة في      تترتب عليها آثار قانونية تطال الدول الم
  الشرح المرفق بمشروع المادة مفيدةٌ بوجه خاص في هذا الصدد. 

(تيسـير المسـاعدة الخارجيـة)، أُعـرب عـن رأي مفـاده        ١٥وفيما يتعلق بمشروع المادة  - ١١٤
تعين أن أن الممارسة أبرزت وجود مسـائل بخـلاف تلـك الـتي أتـى ذكرهـا في مشـروع المـادة ي ـ        

تبت فيها القوانين الوطنية، مثل مسائل السرية والمسـؤولية ورد التكـاليف والرقابـة والسـلطات     
(حمايـة مـوظفي الإغاثـة ومعـدات وسـلع       ١٦المختصة. وأعرب عن التأييد أيضاً لمشروع المادة 

اثـة  الإغاثة)، التي تعترف بواجب الدولة المتأثرة الذي يقتضـي منـها ضـمان حمايـة مـوظفي الإغ     
ومعداا وسلعها وعدم إلحاق الضرر بأي من هـؤلاء المـوظفين أو مـن تلـك المعـدات والسـلع.       

(وقـف المسـاعدة الخارجيـة) إلى     ١٧وطُرح رأي مفاده أن الإشارة الصريحة في مشـروع المـادة   
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إمكانية وقف المساعدة الخارجية في أي وقت مـن الأوقـات هـي إشـارة غـير مناسـبة، لأـا قـد         
إلى وقف المساعدة بشكل مفاجئ قبل أن يتسنى لجهة مساعدة جديدة أن تسـد الفجـوة   تؤدي 

  الناجمة عن ذلك.
(العلاقـة بقواعـد    ١٨وأعربت عدة وفود عن تأييدها للصيغة الجديـدة لمشـروع المـادة     - ١١٥

 القانون الدولي الأخرى)، ولا سيما فيما يتعلـق بقواعـد القـانون الـدولي الإنسـاني. ولكـن رأيـاً       
تثير مسألة ما إذا كانت القواعد الـتي تتنـاول الإغاثـة     ٢آخر طُرح كان مفاده أن صيغة الفقرة 

في حالات الكوارث على وجه التحديد هي وحدها التي تغلَّب على مشاريع المواد هـذه أم أن  
ــدولي        ــانون ال ــوحظ كــذلك أن الق ــدولي الإنســاني. ول ــانون ال ــع قواعــد الق ــة تكــون لجمي الغلب

ني نفسه يقتضي عموماً الحصول على موافقة الدولة المتأثرة في الحالات التي ترغـب فيهـا   الإنسا
دولة ثالثة في تقديم المساعدة. وأُعرب عن القلق أيضا لأن مشـاريع المـواد يحتمـل أن تتعـارض     
مع قواعد القانون الدولي الإنساني ويمكن أن تقوض في اية المطاف قدرة المنظمـات الإنسـانية   

  ايدة على تقديم المساعدة.المح
  

  الشكل النهائي  -  ٣  

أعرب عدد من الوفود عن تأييده لتوصية اللجنة بأن يجري التفاوض على اتفاقية تبرم  - ١١٦
على أسـاس مشـاريع المـواد. ولـوحظ وجـود حاجـة للتـدوين بـالنظر إلى أن العـدد المتزايـد مـن            

بشأن الوقاية مـن الكـوارث وإدارـا والتصـدي      الصكوك الثنائية والإقليمية والمتعددة الأطراف
لها أنشأ إطاراً قانونياً مرتجلاً يفتقـر إلى التجـانس مـن حيـث المصـطلحات والتعـاريف والمبـادئ        
وطبيعة الالتزامات ونطاقها. ولوحظ أيضا أن إبـرام اتفاقيـة مـن هـذا القبيـل مـن شـأنه أن يلـبي         

لقانون الدولي الذي يحكم الإغاثـة الإنسـانية، وهـي    أيضاً الحاجة المتبينة لإجراء تنظيم منهجي ل
الحاجة التي لفتت الأمانة العامة الانتباه إليها عندما اقترحت الموضوع للمرة الأولى. كما أشـير  
إلى أن مشاريع المواد، إذا ما اعتمدت في شكل معاهدة إطارية، يمكن أن يكون لها تأثير إيجـابي  

ءات وطنيـــة أكثـــر تفصـــيلا بشـــأن التعـــاون الـــدولي في  علـــى التعجيـــل بوضـــع قـــوانين وإجـــرا
  الكوارث. حالات
وشككت وفود أخرى في الحاجة إلى وضع اتفاقية. وأُعـرب عـن شـواغل إزاء وضـع      - ١١٧

اتفاقية ملزِمة تتمخض عن طائفة من الإجراءات الإدارية من شـأا أن تـؤدي إلى تعقـد عمليـة     
ها. وشكك البعض أيضـاً فيمـا إذا كانـت اتفاقيـة مـن      توزيع المعونة فتفضي إلى عكس المراد من

 هذا النوع على درجة من الأهمية تكفل لها التأييد الكافي من جانب الدول. وارتئي عوضاً عن
ذلك أن قـد يكـون مـن المفيـد أن تنظـر اللجنـة في كيفيـة تـأثير عملـها علـى الممارسـة اللاحقـة             

ام اتفاقيـة. واقتـرح أيضـا تنـاول الموضـوع مـن       للدول قبل أن تتخذ قراراً بشأن الشروع في إبـر 
خلال تقديم توجيه عملي (في شكل مبادئ توجيهية) لفائدة الدول المتأثرة والمساعدة. واقترح 

 كذلك أن تعتمد مشاريع المواد بقرارٍ من الجمعية العامة وذلك بغية الحفاظ على سلامتها.


